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 شكر وعرفان
.هدانا الله أننا لنهتدي لولا الحمد لله الذي هدانا وما ك  

إلى كل من   بشكرنا الجزيل نتقدم  أن  إلا نجاز هذه المذكرة عنا وقد وفقنا في إلا يس

تواع  في ككه  والقي  نجاز هذا العمل المأو من بعيد لإمن قريب  العون قدم لنا يد 

في  التي كانت   "كرون  حسينة"  شرفةالم الأستاذة   رأسه وعهى  في مضمون 

  .قمة  التواع   في معامهتها  لنا و لم  تبخل  عهينا بنصائحها و توجيهاتها

 -بسكرة–الحقوق   عمال كهية و  أساتذة  كل  إلى  بالشكر نتقدم   أنيفوتنا  كما لا

عهى حسن   بسكرة سكان ولاية  دون أن ننسى أن نشكر 

 .ستقبالالإ و الضيافة 

  

عقون وسام: الطالبة   
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إذا كان الدستور يعهد إلى الدولة بممارسة نشاطها الضبطي تحقيقا للأهداف العامة، فإن       
قيامها بتحقيق هذه الأهداف و ممارسة هذه الأنشطة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الموظف 

 .العام، ومن ثم يكون الموظفون العموميون أداة الدولة لتحقيق أهدافها

موضوع التأديب في الوظيفة العامة أهمية بالغة في الوقت الراهن، والسبب في  ويحتل
ذلك يرجع إلى أن الدولة لا يمكنها تحقيق سياستها وأهدافها، إلا عبر جهاز إداري على قدر 

 .عال من الكفاءة الإدارية و الأخلاقية

قيق السير المنتظم ويعتبر التأديب أنجع وسيلة لضمان إحترام قواعد النظام الوظيفي وتح
والفعال للمرافق العمومية، فهو بذلك إجراء تنظيمي خاص بالوحدات الإدارية ناشئ ومترتب عن 
العلاقة القائمة بين الموظف والمرفق العمومي الذي ينتمي إليه، لكن في المقابل لا يجب إغفال 

قيام بواجباته الوظيفية الدور الهام الذي يلعبه الأمن الوظيفي وطمأنينة الموظف في تحفيزه لل
على أكمل وجه، لذلك فهذا الإجراء مرهون ومقيد بعدة شروط وضمانات يجب أن يتم كفالتها 

وتعد هذه  للموظف العام في أي مساءلة تأديبية حتى تضمن له محاكمة تأديبية عادلة،
يعات الضمانات من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني للتأديب في معظم التشر 

الوظيفية المعاصرة، نظرا لأن النظام التأديبي هو أخطر جوانب الوظيفة العامة الذي قد يضر 
بالموظف العام إذا ما أخل بواجباته الوظيفية، فهناك ضمانات سابقة على توقيع العقوبة وأخرى 
 معاصرة ومتزامنة مع صدور العقوبة التأديبية وأخرى تأتي لاحقة أي بعد توقيع العقوبة

 .التأديبية

ومن بين الضمانات المعاصرة والملازمة لصدور العقوبة التأديبية ضمانة تسبيب القرار 
التأديبي، والتي تعد من أهم الضمانات الجوهرية في المجال التأديبي فبوجودها يطمئن الموظف 

دفاعه بما العام من أسباب إدانته ويتأكد من أوجه الإتهام التي تمت مواجهته بها جميعا وتحقيق 
يحول دون إنحراف أو تعسف الجهة المختصة في ممارسة سلطتها التأديبية، وتعد هذه الضمانة 
من الأمور التي تمليها العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات، كما 

لمحاكمات أنها تستلهم من المبادئ الأولية المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات سواء في ا
 .الجنائية أو التأديبية بغض النظر عن وجود نص يقرها أم لا



 مقدمة
 

 ب
 

ولما كانت السلطة التأديبية المختصة ملزمة بتسبيب قراراتها التأديبية فإنه لا يكفي أن تفي 
بهذا الإلتزام بذكر أية أسباب، بل يتعين عليها أن تتقيد بمجموعة من الضوابط والقواعد حتى 

 .سبيبيتحقق الغرض من الت

 إشكالية الموضوع: 
  كيف نجعل من ضمانة تسبيب القرار التأديبي ضمانة حقيقية لمساءلة تأديبية

 .عادلة ؟

 :وللإجابة على هذه الإشكالية يتطلب الأمر أن نجيب على التساؤلات الفرعية التالية

 ما المقصود بضمانة تسبيب القرار التأديبي ؟. 
 بضمانة الرقابة القضائية ؟ ما اهمية هذه الضمانة ؟ وما علاقتها. 
 ماهي العناصر و الشروط التي يجب مراعاتها في تسبيب القرار التأديبي ؟. 
 و ماهو الجزاء المترتب عن الإخلال بها ؟. 
 أهمية الموضوع: 

 تعتبر ضمانة تسبيب القرار التأديبي من أهم الضمانات التأديبية في مجال الوظيفة العامة،
فهي الضمانة التي تكفل حق الموظف في مساءلة تأديبية عادلة وتحميه من أي إجراء أو 
تصرف غير قانوني صادر من الإدارة مهما كانت ذريعتها فيه، وتجعل الموظف المحال على 
التأديب على يقين من أن تأديبه سيكون طبقا للقانون حتى و إن كانت الإدارة هي الخصم 

 . توالحكم في نفس الوق

 أسباب إختيار الموضوع: 
  عامل التخصص في القانون الإداري والوظيفة العامة اْحد أهم المجالات التي تدخل في

 . إطار القانون الإداري
  القيمة العلمية والعملية للموضوع لإرتباطه بعنصر وشريحة مهمة في المجتمع وهي

 .يل نشاط المرافق العامةشريحة الموظفين، وما لهذه الشريحة من أهمية في تسيير وتفع

 



 مقدمة
 

 ج
 

 المنهج المتبع: 

إن طبيعة الموضوع تفرض علينا أن نتبع المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي، مع 
إستخدامنا للمنهج التاريخي أحيانا للعودة إلى تشريعات سابقة متعلقة بالوظيفة العامة سواء كان 

ا بتوظيف أسلوب المقارنة لإجراء ذلك في التشريع الجزائري أو التشريع المقارن، كما قمن
 .مقارنات بين ما ذهبت إليه هذه التشريعات فيما يخص موضوع دراستنا

 الصعوبات: 

فرغم الأهمية التي  الصعوبة التي واجهناها في هذه الدراسة هي عدم وجود مراجع متخصصة،
تكتسيها شكلية التسبيب في القرار التأديبي إلا أن معظم المراجع والدراسات التي تحصلنا عليها 

 .لم تتطرق إلى هذه الضمانة بالشكل الذي يعكس أهميتها

 تقسيم الدراسة: 

تحقيقا لأهداف البحث ومحاولة منا للإجابة على تساؤلاته قسمنا هذه الدراسة إلى مبحث 
هيدي تناولنا فيه ضوابط الجزاء التأديبي، وفصل أول تناولنا فيه ماهية ضمانة تسبيب القرار تم

التأديبي، خصصنا المبحث الأول منه للمقصود بضمانة تسبيب القرار التأديبي، والمبحث الثاني 
 .لأهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي وعلاقتها بضمانة الرقابة القضائية

ي فقد تطرقنا من خلاله إلى أحكام تسبيب القرار التأديبي، حيث تطرقنا أما الفصل الثان
في المبحث الأول منه إلى عناصر وشروط صحة تسبيب القرار التأديبي، وفي المبحث الثاني 

 .إلى أوجه عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي والجزاء المترتب على الإخلال بالتسبيب
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إذا كان موضوع التأديب الوظيفي يهدف إلى ردع الموظف وتقويم سلوكه وصولا إلى 
طراد فإن أهميته لا تقف عند حد ظالحفاظ على حسن سير المرافق العامة بإنت إعتباره مجرد ام وا 

وسيلة إنتقام أو قصاص من الموظف المخالف، إنما وجوده أمر مهم في كل نظام إداري فهو 
 . وسيلة الإدارة في معاقبة الموظف المخالف أو المقصر في آداء واجباته الوظيفية

ولكي تتحقق الغاية من فرض الجزاءات التأديبية لابد من إحاطتها بعدة ضوابط تكفل 
 .في فرضها سلطة التأديبيةال عدم تعسف

 :على النحو التالي  الضوابطسنطرق إلى هذه  

 مبدأ شرعية الجزاء التأديبي: المطلب الأول 

 مبدأ المساواة وتناسب الجزاء التأديبي  :المطلب الثاني
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 :المطلب الأول 

 مبدأ شرعية الجزاء التأديبي

ثر عقابي لأنها تعد قيدا على الجنائية ذات ا   العقوباتالمبدأ في القانون الجنائي أن 
طبق إلا إذا وجد نص يقرها ويحددها بصورة واضحة هذا المبدأ هو ت ولذلك فهي لا ،الحرية

ثر عقابي يتمثل في الحد من الحقوق ات التأديبية لها ا  فالعقوبنفسه يطبق في المجال التأديبي، 
 .والمزايا التي يتمتع بها الموظف العام 

مبدأ شرعية الجزاء التأديبي و النتائج التي تتحقق من خلاله ضمون اول تحديد مسنح
 :وفق ما يلي

 مبدأ شرعية الجزاء الجزاء التأديبي  ضمونم: الفرع الأول 

 نتائج مبدأ شرعية الجزاء التأديبي: الفرع الثاني 

 :الفرع الأول

 مبدأ شرعية الجزاء التأديبي مضمون

بطها ضالتأديبي يعني تحديد الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر و مبدأ شرعية الجزاء 
بواسطة نصوص تشريعية أو تنظيمية، فلا يجوز للسلطة التأديبية أن تسلط على الموظف العام 

 1. عقوبات لم يتم النص عليها في القانون

ها على ولقد حدد المشرع التأديبي أنواع الجزاءات التي يجوز للسلطات التأديبية توقيع
ختيار إفعلى الرغم من أن المبدأ العام هو أن السلطة التأديبية تملك سلطة  الموظف المخالف،

أي أن المبدأ المقرر  ،المناسب لكل جريمة تأديبية من بين العقوبات المتاحة لهاالجزاء التأديبي 
فكرة السلطة تأديبية، والتي تمارسها في الحدود التي تحكم الة هو السلطة التقديرية للسلط

                                                             

 .59ص  ،4002 الجزائر، دار هومة، ،الموظف العام في القانون الجزائري تأديبكمال رحماوي،  1
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ستعمال الحق، وبناءا على ذلك لا يجوز لأي سلطة تأديبية أن إوعدم التعسف في التقديرية 
تفرض على الموظف المحال على التأديب عقوبة تأديبية ليست من ضمن العقوبات المحددة 

وذلك تطبيقا لمبدأ شرعية  ،على سبيل الحصر في قائمة العقوبات التي تم ذكرها في القانون
تكون متوفرة  أنفقد قيد المشرع التأديبي السلطة التأديبية بعدة ضوابط يجب ، الجزاء التأديبي

حترام تلك الضوابط يكون إوفي حالة عدم  ،عند توقيع العقوبة التأديبية على الموظف المخالف
  1 .الجزاء التأديبي قابلا للطعن فيه بالإلغاء

من الأمر  361ليه المشرع الجزائري من خلال نصه في المادة وهذا ما حرص ع
حيث ذكرها على سبيل الحصر حتى لا تخرج السلطة ، على العقوبات التأديبية 06/01

 2.التأديبية عن إطار العقوبات التي نص عليها المشرع التأديبي

 بالنسبة الشرعيةمبدأ  تطبيق عند الموجودة المرونة إلى المجال، هذا في الإشارة وتجدر  
 سبيل على حدد قد الجنائي المشرع أن بحيث ،الجنائية العقوبات في عنه التأديبية للعقوبات

 للقاضي التقديرية السلطة جريمة، وجعل لكل معينة عقوبة وحدد الجنائية، الحصر العقوبات
 حدد فقد التأديبي، المجال في أما ،لهذه العقوبات والأدنى الأقصى الحد نطاق في محصورة
 إلا ،على الموظف المخالف توقيعها يجوز التي التأديبية الحصر العقوبات سبيل على المشرع

نما،  التأديبية الجرائم أو الأفعال من نوع أو فعل كل عن التوقيع الواجبة العقوبة يحدد لم أنه  وا 
 في والسبب ،والعقوبة الجرم بين بالموازنة تقوم التي التأديبية، للسلطة ذلك في واسع التقدير ترك
 الأفعال يحصر أن المشرع فليس بإمكان الوظائف، وتنوع التأديبي النظام حداثة إلى يرجع ذلك
 ةالتقديري السلطة هذه أن غير مخالفة، لكل التأديبية العقوبات يحصر أن لاو  مخالفات، تعد التي

                                                             

دار والمقارن، دراسة فقهية وقضائية،  الإسلامي الإداريللموظف العام في النظام  التأديبيةالضمانات  عماد ملوخية، 1
 .452، ص 4034، الإسكندريةالجامعة الجديدة، 

، ج، ر، العدد للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  ،4006جوان  39المؤرخ في  ،06/01 الأمرمن  361المادة  2
  .4006، سنة 26
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 لجريمة بالنسبة معينة عقوبة تسليط على صراحة المشرع نص إذا ما حالة في تختفي الواسعة
 1.باطلا القرارعتبر إلا وا   المخالفة ثبوت عند العقوبة تلك بتوقيع تلتزم الحالة هذه ففي، معينة

ولا يكفي لإعمال مبدأ شرعية العقوبة التأديبية الإلتزام بالعقوبات التي حددها المشرع 
العقوبات، وتفسير النصوص على سبيل الحصر، و إنما ينبغي الإلتزام بالحدود المرسومة لتلك 

القانونية التي تحتوي على عقوبات تأديبية تفسيرا ضيقا، وقد تأكد ذلك بحكم المحكمة الإدارية 
العليا في مصر والتي ذهبت إلى وجوب تفسير الأحكام الخاصة بالتأديب تفسيرا ضيقا، 

عتبرت ا نه ليس من الجائز القياس عليها  2.وا 

ومقتضيات مبدأ شرعية العقوبات التأديبية، يشترط أن تكون وتماشيا أيضا مع إعتبارات 
 3.العقوبة صحيحة من حيث مضمونها ومن حيث مدى إمكانية توقيعها

 :الفرع الثاني 

 نتائج مبدأ شرعية الجزاء التأديبي

تقع على  لتزاماتإيترتب على مبدأ شرعية الجزاء التأديبي عدة نتائج تتمثل في عدة 
 :والقاضي والأفراد والسلطة الإدارية والتي سنطرق إليها وفق الآتي من المشرع عاتق كل 

 لتزامات التي تقع على المشرعلإا:    أولا

 لتزامات التي تقع على القاضيلإا:   ثانيا

                                                             

1
 ،التأديب في الوظائف المدنية دون كاتب مقال، 

                                      http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topic 40-61إطلع عليه في-

3462 ،63:21.  

دار الفكر الجامعي، الرئاسي والقضائي للموظف العام،  التأديبفي  الإجرائية ةالشرعي ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2
 .452 ، ص4006، الإسكندرية

3
 Essaid taib, Les garanties disciplinaires dans le statut de la fonction publique, revue du 

conseil d'état, Alger, 2007, p 103. 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topicإطلع%20عليه%20في%2016-04-2013
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topicإطلع%20عليه%20في%2016-04-2013
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topicإطلع%20عليه%20في%2016-04-2013
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 لتزامات التي تقع على الأفرادلإا:   ثالثا

 لتزامات التي تقع على السلطة الإداريةلإا:  رابعا

 التي تقع على عاتق المشرع  لتزاماتلإ ا:  أولا

 عل الإجرامي تحديدا واضحا وكافيايجب على المشرع أن يقوم بتحديد عناصر الف. 
  إذا لم تكن في مصلحة المتهمين في حالة عدم إصدار قوانين رجعية يجب عليهكما. 
 كما عليه أن يحدد العقوبة تحديدا دقيقا مع وضع حد أقصى لها. 
  ،كما عليه أن يلتزم أيضا بتحديد الإجراءات التي يجب إتباعها للنظر في دعوى ما

وتحديد الإختصاصات بالقدر الذي يكفل للأفراد الضمانات الكافية لحماية حرياتهم 
 .والدفاع عن حقهم في محاكمة تأديبية عادلة

 لتزامات التي تقع على عاتق القاضيلإ ا: ثانيا   
   والبحث عن النص القانوني الذي  ،فيها ينظرن يكيف الأفعال التي القاضي ملزم با

 .ويتماشى معها ينطبق عليها
  ن يثبت في حكمه وجود العناصر المكونة أ بعقوبة ما، هنه ملزم أيضا عند حكمأكما

 .للفعل الإجرامي
  للفعل الإجرامي التي قررها القانونكما يلتزم بتوقيع العقوبة. 

 الإلتزامات التي تقع على عاتق الأفراد: ثالثا   
يترتب على مبدأ شرعية العقوبة التأديبية صدور قانون مكتوب يحدد الجرائم التأديبية 

ومنذ تاريخ  وينشر هذا القانون بعد التصديق عليه ليعلم به الأفراد، ويحدد العقوبات المقررة لها،
ولهذا فهذا المبدأ الأخير  ،حد بجهله للقانونأولا يعذر  النشر يصبح الأفراد ملزمين بما جاء فيه

  1،يعد نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية
                                                             

: ص ، ص4006، دون دار نشر، دراسة فقهية قضائية مقارنة ،الإداريةالنظام القانوني للعقوبات محمد سعد فودة،  1
404 ،401. 
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ن الفعل الذي قام به يعد جريمة فالموظف المحال على التأديب يكون على علم مسبقا با  
 1.تأديبية يعاقب عليها

 لتزامات التي تقع على عاتق السلطة الإداريةلإ ا: رابعا 

و  ن تكون قراراتها متفقة مع القانونمبدأ الشرعية على السلطة الإدارية أن تلتزم با   يفرض
الدولة " الشرعية، ويشمل ذلك جميع نشاطات السلطات الإدارية وذلك في ظل دولة القانون 

 2.بما يمثله هذا المبدأ من سياج لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم "الشرعية 

 :المطلب الثاني 

 المساواة وتناسب الجزاء التأديبيمبدأ 

مبدأ المساواة بين الموظفين أمام العقوبات التأديبية أمر في غاية الأهمية فهو يعد  إن
ويمثل واحدا من حقوق الإنسان المهمة والذي  حد التطبيقات الجوهرية لمبدأ المساواة العام،ا  

ة الوظيفية نظمالأ ة بتطبيقه جميعوقام تفاقيات الدولية،والإ حرصت عليه المواثيق والمعاهدات
ب بين الجزاء التأديبي والمخالفة هذا على غرار مبدأ التناس لمعاصرة في مختلف دول العالم،ا

التأديبية، الذي يعتبر ضمانة مهمة لصالح الموظف المحال على التأديب، فهي تحميه من 
 .التأديبية اتإفراط وتعسف الإدارة في توقيع العقوب

 :أ المساواة يليه مبدأ تناسب الجزاء التأديبي وفق ما يلي سنطرق لمبد

 مبدأ المساواة : الفرع الأول

 مبدأ تناسب الجزاء التأديبي:الفرع الثاني 

 
                                                             

1
 .59ص  ، مرجع سابق،كمال رحماوي 
 .401 ، صمرجع سابق، محمد سعد فودة 2
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 :الفرع الأول

 مبدأ المساواة

في جميع المجالات  ا، والتي يتم تطبيقهةلضرورييعتبر مبدأ المساواة من المبادئ ا       
لهذا يتم النص عليه في أسمى التشريعات في  خاصة في المجالات التي تكتسي طابع عقابي،

  .أي دولة

 .سنطرق أولا إلى مضمون هذا المبدأ ثم إلى الإستثناءات التي ترد عليه

 مضمون مبدأ المساواة: أولا      

نه لا يجب أن تختلف العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين مقتضى هذا المبدأ ا  
كانت الأخطاء المرتكبة  إذا جتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونهالإاإختلاف وضعيتهم ب

  1.التي تمت فيها موحدة وفوالظر 

، كل المواطنين سواسية أمام القانون" أن  ىعل 3556من دستور  45فقد نصت المادة       
أو أي  أو الرأي، ،الجنس أويتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق،  أنولا يمكن 

 2."جتماعيشرط أو ظرف آخر شخصي أو إ

لا يجوز التمييز بين الموظفين  " 06/01من الأمر  42المادة  أيضا هذا ما جاءت بهو   
رف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية ظبسبب آراءهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي 

."3 

                                                             

  .302 ص مرجع سابق،كمال رحماوي،  1
العدد ر، . ، ج02/34/3556مؤرخ في ال 56/214رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  3556من دستور 45المادة  2

 .3556، سنة 26
  .القانون الأساسي للوظيفة العامةلمتضمن ا ،مرجع سابق ،06/01 الأمرمن  42المادة  3
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فوحدة العقوبات ينتج عنها شقين إثنين، الشق الأول يتمثل في وحدة العقوبات المطبقة         
  1.لوحدة القانون المطبق، والشق الثاني نجده في مبدأ شخصية العقوبة

التأديبي وعلى  من قام بالخطأيعني مبدأ شخصية العقاب التأديبي أن يوقع الجزاء على 
الخطأ رتكاب إن سبب القرار التأديبي هو رتكابه، ونظرا لا  إجابا في إيكل من ساهم سلبا أو 

عليه القيام يجب متناع العامل عن القيام بعمل كان إسواء تم ذلك بصورة سلبية ب المعاقب عليه
لم يرتكب الفعل سلبا  من ضدن إصدار القرار التأديبي إعليه القيام به، ف يمنععمل ب قيامهأو  هب
 2.فتقاده لركن السببيجعل منه قرارا باطلا لإ إيجابا أو

ومبدأ  ،فالمسؤولية التأديبية بما تنطوي عليه من طابع عقابي لا تكون إلا شخصية
شخصية العقوبة التأديبية هو أصل عام يجد أساسه في الشرائع السماوية وبصفة خاصة في 

أساسها  ،ن المسؤولية الجنائيةنها شا  ن المسؤولية التأديبية شا  إم فومن ث.... الشريعة الإسلامية 
معين يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة أو خروجا على مقتضياتها يمكن نسبته إلى  أوقوع خط

يقف عائقا أمام الخطأ إلى شخص محدد بالذات  نسبة عدم إمكانيةن إومن ثم ف ،عامل محدد
 3.للموظف وسببا لبراءتهتقرير المسؤولية التأديبية 

 ستثناءات مبدأ المساواةإ: ثانيا

، بمعنى أن المساواة لا يكون بشكل مطلقمبدأ المساواة في المجال التأديبي  إن تطبيق
تتحقق إلا بين الموظفين المتساوين في درجاتهم الوظيفية، والمراكز  يمكن أن في هذا المجال لا

نما المقصود أمساواة أمام القانون ليست مسالتي يشغلونها في السلم الإداري، فال لة حسابية، وا 
                                                             

، ص 3541ة المعارف، الإسكندرية، أ، منشالقضاء وكفالة حق التقاضي أمامالمساواة  مبدأعبد الغني بسيوني عبد الله،  1
42. 

 للإصداراتالمركز القومي  والمستعجلة، التأديبيةوالدعاوى  الإلغاءفي دعوى  الإداريةالدفوع عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  2
 .111، ص 4004، القاهرة، القانونية

 .454، 452: ص ص، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، عبد العزيز عبد النعم خليفة 3
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وقد ذهب  واحدة، مراكزهم القانونيةانت كا بين أفراد الطائفة الواحدة إذ التفرقةبهذه المساواة عدم 
 عقوبات وضعمن حيث  العقوبة التأديبيةالفقه إلى تبرير ظاهرة عدم المساواة أمام  جانب من 

وذلك  ،الأدبية أو المعنويةعقوبات على ال عقوباتبحيث تقتصر هذه ال خاصة بكبار الموظفين،
 قيامهمالثقة في حسن  توفر عنصرب تعلقم الوظيفية ن بقاء مثل هؤلاء الموظفين في مراكزهملا  

الوظيفي،  مبمركزه أن يضرنه بحقهم من شا   عقوبة ماديةتوقيع أي ومن ثم فإن  ،بمسؤولياتهم
 .قة منعدمة من أساسهايكفي لأن يجعل الثوهذا 

التي تقرر لشاغلي الوظائف القيادية عنها العقوبات ع يأما البعض الآخر فينادي بتنو  
 1.أو بالنسبة للوظائف المساندة بالنسبة لشاغلي الوظائف المتخصصة،

 :الفرع الثاني 

 مبدأ تناسب الجزاء التأديبي

 مبدأ وضمانة تناسب العقوبةلموظف في تأديب ا من أهم الضمانات التي تحقق العدالة
عتباره واحدا من أهم إالقضاء على  ومعه جمع الفقهوالذي ا  التأديبية مع الجريمة التأديبية، 

المبادئ التي يجب على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية مراعاتها، ولهذا فالفقه ينص 
 2.ا عند توقيع العقوبة التأديبيةم بهالتز لإعلى هذا المبدأ لأنه من أهم المبادئ التي يجب ا

ختيار العقوبة الملائمة لكل إسلطة  هي التي لهاالأصل العام أن السلطة التأديبية و 
في هذا المجال غير مطلقة فهي مقيدة بمبدأ وجوب تناسب سلطتها  إلا أن مخالفة تأديبية،

مقتضى التناسب ألا تغلو السلطة المعنية بتحديد "و  3العقوبة التأديبية مع المخالفة التأديبية،

                                                             

 .349 صدار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،الموظف العام، دراسة مقارنة تأديبسلطة  نوفان العقيل العجارمة، 1
التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف العام، حمد محمد، محمد سيد ا   2

 .416، ص 4004رية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكند دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي،
 .412 ، ص4006دار النهضة العربية، القاهرة،  ،دراسة مقارنة ،الوظيفة العامة ،شريف يونس حلمى خاطر 3
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الجزاء في إختياره، ولا تركب متن الشطط في تقديره و إنما عليها أن تتخير ما يكون على وجه 
 المخالف، اللزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو المخالفة الإدارية، وما يترتب على إقتراف

هنا تكون ضوابط الجزاء أو العقاب موضوعية  وزجر غيره على أن يرتكب ذات فعله ومن
 1".ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدا و إستبدادا ينبغي رفضه

فالقرار الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية يكون متناسبا عندما يقوم بتطبيق جزاء لم يكن 
ق مع الخطأ، ولتحقيق ذلك تقوم السلطة التأديبية بعمليتين قاسيا أي جزاء مرتبط أو متطاب

 ،منفصلتين ومتتابعتين فعليها أولا أن تقوم بتشخيص الخطأ وتحديده وكشفه في سلوك الموظف
وثانيا أن تختار العقوبة المناسبة من بين العقوبات التي وضعها المشرع، حيث لا يتحقق 

د تقوم أخطاء لم يتم التطرق إليها من قبل في القانون التناسب إلا بإختيار الجزاء، ومع ذلك ق
في هذه الحالة يكون تجريم هذه الأفعال ذاتيا وشخصيا، وفي هذه الحالة المرحلة الأولى تبدأ 

بإختيار الجزاء، وقد يحصل ألا تكون العقوبات التأديبية محددة  نتهيوتبالبحث عن التناسب 
 2.ديدةوعندئذ فالأمر يتطلب إستحداث عقوبة ج

إلا  ومبدأ التناسب بين الجزاء والخطأ التأديبي لم ينص عليه المشرع التأديبي صراحة،
عتبره من المبادئ المتصلة بمبدأ المشروعية ا  أن القضاء الإداري طبقه في الواقع العملي و 

 3.وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى النص عليه تشريعيا ،والعدالة

سنطرق  أساسيانيترتب على العمل بمبدأ التناسب في إختيار الجزاء التأديبي إلتزامان 
 الإداريةلتزام بعدم تعدد العقوبات ، يليه الإالتأديبيةختيار العقوبة إلتزام بالمعقولية في إلى الإ أولا

 .على المخالفة الواحدة
                                                             

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامةيونس،  أبومحمد باهي  1
 .331 ص ،4000

مجلة المنتدى القانوني،  الإلغاء،ومحله في دعوى  الإداريالرقابة على تناسب القرار يعيش تمام،  وآمالعبد العالي  حاحة 2
 .312 ص بسكرة، ،4004، مارس، 9العدد  ر،يضتصدر عن جامعة محمد خ

 .132، ص مرجع سابقعماد ملوخية،  3
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 التأديبيةالعقوبة ختيار إلتزام بالمعقولية في لإ ا: أولا           

خطأ لابد من مراعاة عدة معايير لإقامة التوازن بين ال لةمعقو  ةالتأديبي عقوبةكون التلكي 
تقدير مدى خطورة المخالفة على المصالح الفردية أو الإدارية، وحجم : والعقوبة التأديبية منها

جزاء من حق الأضرار التي حققها الشخص المخالف نتيجة قيامه بالمخالفة، ومقدار ما يمسه ال
  1.أو حرية أساسية للوصول إلى تحقيق معقولية وتناسب الجزاء

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية "على ا نه  06/01من الأمر  363حيث نصت المادة 
المطبقة على الموظف العام على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي إرتكب فيها ومسؤولية 

ى سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو الموظف المعني والنتائج المترتبة عل
 2."بالمستفيدين من المرفق العام

 لتزام بعدم تعدد العقوبات الإدارية على مخالفة واحدةالإ : ثانيا 

وفي هذا  ،المتهم عن نفس الفعل أكثر من مرةعن معاقبة متناع الإلتزام لإيعني هذا ا
على الموظف المخالف،  ابمجرد إنزاله يتحقق الهدف منها العقوبة التأديبيةذلك أن  حكمة بالغة

فقيام السلطة التأديبية  ،رتكبهاإقد نال العقاب الذي يتلاءم مع المخالفة التي  بذلكفيكون 
 3.لمبدأ التناسبو إنتهاكا  إفراطا في العقاب لا مبرر له وتجاوزا بمعاقبته مرة أخرى يعتبر

قتران الجزاء إغير أن مبدأ عدم تعدد العقوبات التأديبية على نفس المخالفة لا يمنع من 
التأديبي مع إجراء إداري آخر ليس إجراء تأديبي، فإصدار قرار تأديبي ثم يليه إصدار قرار نقل 

فقرار النقل يعتبر قرار مستقل عن القرار المتعلق بتوقيع العقوبة  ،الموظف نوعيا أو مكانيا
 قتران الجزاء الأصلي بجزاء تبعي كحرمان الموظف من الترقية خلالإوكذلك عند  ،التأديبية

                                                             

 .430، ص مرجع سابقمحمد سعد فودة،  1

 .القانون الأساسي للوظيفة العامةضمن المت، مرجع سابق، 06/01 الأمرمن  363المادة  2

 .343، ص مرجع سابق، محمد باهي أبو يونس 3
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قرار  فترات حددها المشرع، وعدم صلاحية العامل للتعيين لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور
   1.الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي تبعي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .411، ص مرجع سابق، شريف يونس حلمى خاطر 1
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 :ملخص المبحث التمهيدي

وجدت للحفاظ على  التأديبيةالعقوبات  أن رأينامن خلال هذا المبحث التمهيدي 
مساس بهذه الأولويات من قبل الموظف العام رفق العام فكل مالمصالح العامة وحسن سير ال

 .يجعله مهددا بالعقاب

لكن تأديب الموظف العام يخضع للعديد من المبادئ والضمانات التي يتم من خلالها 
التوفيق بين المصلحة العامة وبين حق الموظف في مساءلة تأديبية عادلة، فالسلطة التأديبية 

حترام مبدأ شرعية العقوبة التأديبية وكذلك عليها المساواة بين الموظفين في العقاب كلما إملزمة ب
الظروف موحدة، كما يجب أن تكون العقوبة المسلطة على الموظف العام متناسبة مع  كانت

 .رتكبهإالخطأ الذي 
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التي اْقرها القضاء في مجال المساءلة يعتبر تسبيب القرار التأديبي من أهم الضمانات         
التأديبية لحماية الموظفين من تعسف سلطة التأديب وهي بصدد توقيع العقوبة التأديبية عليهم، 
كما يعد في الوقت نفسه من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاضي الإداري في ممارسة رقابته 

مكن ذوي الشأن من معرفة أسباب القرار في على مشروعية القرار التأديبي، ذلك لْان التسبيب ي
فتتشكل بذلك قناعتهم الشخصية إما بالإطمئنان إلى القرار الذي أصدرته  ،وقت إطلاعهم عليه

الإدارة وبالتالي تقبله أو اللجوء إلى طرق الطعن في حالة ما إذا كان هناك شك في مشروعية 
 .القرار التأديبي

يب في القرار التأديبي بالإضافة إلى دراسة أهميتها سندرس المقصود بضمانة التسب     
 :وعلاقتها بضمانة الرقابة القضائية وذلك وفق ما يلي

 المقصود بضمانة تسبيب القرار التأديبي: المبحث الأول

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي وعلاقتها بضمانة الرقابة القضائية: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 المقصود بضمانة تسبيب القرار التأديبي

ستقر القضاء الإداري على وجوب تسبيب القرار التأديبي حتى في حالة عدم وجود إ 
لتزام السلطة التأديبية بتسبيب القرار التأديبي يعتبر من أهم إن إ نص يلزم الإدارة بالتسبيب،

لى الحياة الوظيفية من خطورة ع الضمانات الإجرائية في التأديب لما يشكله القرار التأديبي
ستثناءه من من قاعدة عدم إلزام الإدارة بتسبيب إفطبيعة القرار التأديبي تفرض للموظف العام، 

 .قراراتها

سنتعرض لمفهوم ضمانة تسبيب القرار التأديبي و إلى الأساس القانوني لها حسب ما  
 :يلي 

 يبي مفهوم ضمانة تسبيب القرار التأد: المطلب الأول  

 القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي الأساس  :المطلب الثاني  
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 :المطلب الأول

 مفهوم تسبيب القرار التأديبي

من الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي أن يكون الجزاء المسلط على الموظف  
وكذلك من بين الضمانات المعاصرة لتوقيع  ،يالعام المخالف عادلا وملائما للخطأ التأديب

فيعتبر إخلال الموظف العام بواجباته الوظيفية  ،الجزاء التأديبي أن يصدر القرار التأديبي مسببا
 .اوهو أساس شرعيته ةالتأديبي لعقوبةأو خروجه عن مقتضياتها هو السبب في توقيع ا

والأفكار يز بين التسبيب سنحاول تحديد تعريف لضمانة التسبيب ثم سنحاول التمي 
 :وذلك وفق ما يلي  المشابهة له ةالقانوني

 تعريف ضمانة تسبيب القرار التأديبي:  الفرع الأول  

  الأفكار القانونية المشابهةالتمييز بين السبب و : الفرع الثاني  

 :الفرع الأول

 تعريف ضمانة تسبيب القرار التأديبي

صطلاحي القانوني الإأولا سنحاول معرفة المعنى اللغوي لكلمة التسبيب ثم المعنى  
 .لضمانة التسبيب في القرار التأديبي

 التعريف اللغوي: أولا  

التسبيب في اللغة العربية مصدر كلمة سبب و السبب بمعنى الحبل، وهو كل شيء  
شَيء وآتَينَاهُ من كٌل : "والسبب يكون أيضا بمعنى الطريق قال الله تعالى  ،يتوصل به إلى غيره

والسبب هو ما يوصل به إلى الشيء، فالباب موصل إلى البيت، والحبل  ،"سَبَبَا فَإتَبَعَ سَبَبَا
 1.طريق إلى الماء والطريق موصل إلى ما تريد

                                                             

الطبعة الثانية،  النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، دراسة مقارنة،علي محمود علي حمودة،  1
 .          32، ص 3002دون دار نشر، دون مكان نشر، 
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 التعريف الاصطلاحي القانوني : ثانيا 

إلتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه : " طاوي التسبيب على اْنه عرف علي خطار شن 
الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على إصدار القرار الإداري، وشكلت الأساس القانوني 

 1".الذي بني عليه

الإفصاح عن العناصر القانونية والواقعية : " وعرفه اْشرف عبد الفتاح أبو المجد بأنه 
إستند إليها القرار الإداري، سواء كان الإفصاح واجبا قانونيا أو بناء على إلتزام قضائي أو التي 

جاء تلقائيا من الإدارة، ويعني هذا المبدأ أن الإدارة تلتزم حين إصدارها للقرار الفردي أن 
  2".يتضمن هذا القرار في ذاته الأسباب التي دعت إلى إتخاذه

أن يتضمن القرار بجانب : " كما عرف علي جمعة محارب تسبيب القرار التأديبي بأنه 
الجزاء، الواقعة أو الوقائع التي أدت إلى توقيع الجزاء، بما يكفل الإطمئنان إلى صحة ثبوت 
ستظهار  قتناعها، وا  الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء، والتي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها وا 

قائق القانونية وأدلة الإدانة بما يفيد توافر ركن الجريمة التأديبية، وقيام القرار على السبب الح
 3".المبرر له 

بيان الواقعة التي شكلت الركن المادي : " وعرفه إرشيد عبد الهادي ألحوري بأنه 
ليه، وليس للمخالفة وصحة نسبتها للمخالف الذي إرتكبها مما أدى إلى توقيع الجزاء التأديبي ع

نما يكفي أن يشار إليها ولو بإيجاز يفهم منه  من الضروري أن تكون هذه الأسباب بالتفصيل وا 
 4".أن هذا الجزاء وقع لهذا السبب 

                                                             
 .165 ، ص3002 عمان، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،الإداري، موسوعة القضاء علي خطار شنطاوي 1
 ، الشركة العربية للتسويق والإداريةفي تسبيب القرارات  الإدارةمن سلطة  الإلغاءموقف قاضي  المجد، أبوشرف عبد الفتاح أ 2

 .32ص  ،3002 التوريدات، القاهرة،
، 3002، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية،  في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، الإداري التأديبعلي جمعة محارب،  3

 .151ص 
دار  التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية، دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والكويتي،، إرشيد عبد الهادي ألحوري 2

 .125 ، ص3005النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة،
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تسبيب القرار التأديبي يعني ذكر المبررات : " وعرفه عبد العزيز عبد المنعم خليفة بأن  
 1."تي عوقب لأجلهاالتي لأجلها صدر لإحاطة المخاطب به بالوقائع ال

كما يمكن أن نعرف تسبيب القرار التأديبي بشيء من البساطة عندما نقول أن تسبيب      
القرار التأديبي للموظف العام هو أسباب القرار التأديبي مكتوبة، أو هو تبرير العقوبة التأديبية 

 .من خلال كتابة المبررات في صلب القرار التأديبي

 :الفرع الثاني

 يز بين التسبيب و الأفكار القانونية المشابهةالتمي

ثم يليه التمييز بين التسبيب وفكرة المواجهة  ،سنقوم أولا بالتمييز بين التسبيب والسبب        
 . في الإجراءات الإدارية غير القضائية

 التمييز بين التسبيب والسبب : أولا  

الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع " : عرف شريف يونس حلمى خاطر السبب بأنه        
 2."جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري

فغيابه يجعل القرار منعدما لأنه كأصل عام  ،السبب ركن من أركان القرار الإداريف        
أما التسبيب فهو إجراء  ،....يجب أن يستند كل قرار إداري إلى أسباب صحيحة وموجودة

لتزاما فرضه إيرقى إلى مرتبة ركن في القرار فإذا كان التسبيب واجبا قانونيا أو  شكلي لا
ن غيابه إختياريا فإمخالفته تعيب القرار الإداري أما إذا كان التسبيب أمرا  نإف القاضي الإداري،

يضعه محل شبهة، ذلك أن قرينة السلامة التي يتمتع بها القرار الإداري  القرار لكنه لا يعيب
تقتضي بالضرورة وجود  ب لاإن الرقابة على السببسيطة تقبل إثبات عكسها، وبالتالي ف ينةقر 

                                                             

، ص 3002 ،القاهرة ،القانونية، المركز القومي للإصدارات إجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  1
503. 

 .33ص  ،3006 دار النهضة العربية، القاهرة،القرار الإداري، دراسة مقارنة، ، شريف يونس حلمى خاطر 2
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ستناد إلى فكون الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها هذا لا يعني أنها غير ملزمة بالإ. التسبيب
 1.في إصدارها لقراراتهاصحيحة أسباب 

وقد يصدر القرار بدون ذكر التسبيب كإجراء شكلي وفاقدا للسبب الدافع لإصداره، فيكون        
القرار قابلا للإبطال لتخلف شرط التسبيب كإجراء شكلي وركن السبب كشرط لصحة القرار 
الإداري، فركن السبب ركن يجب توفره في حالة ذكر التسبيب أو عدم ذكره، فالقرار الإداري 

ن كانت جهة الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب يجب أن  يقوم على سبب حقيقي وواقعي يبرره وا 
 .قراراتها إلا في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك

ولقد دعت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى ضرورة التمييز بين وجوب تسبيب القرار  
ب قيامه على سبب يبرره صدقا وحقا، فإذا الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون، وبين وجو 

إلا أن القرار الإداري  ،كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا اْوجب عليها القانون ذلك
أن القرار الإداري  عتبارإيجب أن يقوم على سبب يبرره سواء تم ذكر الأسباب أم لا، وذلك ب

 2.تصرف قانوني يجب أن يقوم على سبب يبرره

 المواجهة في الإجراءات الإدارية غير القضائيةفكرة  التمييز بين التسبيب و: ثانيا        

طلاعه على الأدلة التي " يقصد بالمواجهة         إحاطة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وا 
شعاره أن الإدارة تتجه نحو مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها  تشير إلى إرتكابها للإدلاء بدفاعه، وا 

 3".أدلة إدانته 

 فمبدأ المواجهة يعتبر من أصول الدفاع و من المبادئ الأساسية في توقيع العقوبة       

 
                                                             

 .31، 32 :ص ص، مرجع سابقالمجد،  أبوشرف عبد الفتاح اْ  1

 .32 ، ص، مرجع سابقشريف يونس حلمى خاطر 2

، مذكرة ماجستير، الضمانات التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي والأردني ،مشعل محمد العجمي 3
 .32 ص ، (الأردن)جامعة الشرق الأوسط، عمان 
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 1.التأديبية وتحقيق العدالة في المساءلة التأديبية

ع يجب أن تتسم بالصراحة أيضا ضمانة جوهرية لحق الدفا المواجهة وتعتبر         
والوضوح، مع إحاطة المتهم بكافة الأدلة، بالإضافة إلى إحترام حق المتهم الدستوري في 

 2.سماعه وتحقيق دفاعه

ذهب جانب من الفقه إلى أن التسبيب يعتبر ضمانة إحتياطية للمواجهة بمعنى أن        
لا لن تكون هناك أي فائدة  القرارات التي تجب فيها المواجهة لا يجب إلزام الإدارة بتسبيبها، وا 

من إبداء  امن ذلك، فإذا كانت المواجهة تتضمن علم ذوي الشأن بأسباب القرار حتى يتمكنو 
 .ملاحظاتهم عليه فإن إشتراط التسبيب لن تكون منه أي فائدة

غير أن الراجح هو ما ذهب إليه غالبية الفقه الإداري الحديث من أن التسبيب يعتبر        
ضمانة إضافية إلى جانب المواجهة، ذلك أن العلم الفعلي بأسباب القرار لا يكون بديلا عن 
الإلتزام بالتسبيب الشكلي، وهذا ما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر، فقد 

حكمة في كل قرار تأديبي أن يصدر بعد تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه إشترطت الم
المحكمة صراحة باْن التحقيق السابق لا أيضا وتحقيق دفاعه واْن يكون مسببا، فقد إعترفت 

 .يعوض ولا يغني عن التسبيب

صفة  الإرتباط الشكلي بين التسبيب والمواجهة راجع إلى أن القرارات التأديبية ذات إن      
قضائية لذلك يجب أن تتوافر فيها جميع الضمانات ألازمة للموظف نظرا لحضوره الإجراءات 
في ذاته، فكلما كان الإجراء الذي ستتخذه الإدارة خطيرا فهي ملزمة بالتسبيب والمواجهة معا 

 .حتى في خارج نطاق التأديب

هم من إبداء ملاحظاتهم عليه، فالمواجهة تمكن ذوي الشأن من معرفة أسباب القرار وتمكن      
 إلا أنها لا تتيح لهم فرصة فحص مضمون القرار، أما التسبيب فهو الذي يمكن ذوي الشأن من 

                                                             
 مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، كشك، أبوعبير توفيق  1

 .23 ص نابلس، فلسطين،

 .32ص  ،مرجع سابق مشعل محمد العجمي، 2
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 1.الوقوف على حقيقة الأسباب ومدى الترابط بينها وبين مضمون القرار

 :المطلب الثاني

 الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي

المستقرة في نطاق القانون الإداري أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية القاعدة        
ما لم يلزمها المشرع بذلك ونتيجة لذلك تتمتع الإدارة بقدر كبير من الحرية في عدم التصريح 

إذ يفترض دائما أن سبب القرار هو ، يوجد نص قانوني يلزمها بذلك بأسباب قراراتها طالما لا
  .ن الإدارة حرة في الإدلاء بأسباب قراراتهاإفلهذه القاعدة وتطبيقا ، ة العامةالمصلح

لكن تبقى الآراء والمواقف حول وجوب أو عدم وجوب تسبيب القرار التأديبي متباينة         
 .ومختلفة حسب كل منظومة قانونية

التأديبي ثم سنطرق سنحاول معرفة رأي التشريعات المقارنة في ضمانة تسبيب القرار        
 :إلى موقف المشرع الجزائري من هذه الضمانة وفق الآتي 

 ضمانة تسبيب القرار التأديبي في التشريع المقارن: الفرع الأول  

 موقف المشرع الجزائري من ضمانة تسبيب القرار التأديبي : الفرع الثاني  

 :الفرع الأول 

 مقارنضمانة تسبيب القرار التأديبي في التشريع ال

أخذنا التشريع المصري والتشريع الفرنسي والتشريع الأردني كنماذج للتشريع المقارن ندرس       
 .ضمانة تسبيب القرار التأديبي للموظف العام فيمن خلالها رأي كل من هذه التشريعات 

  

 
                                                             

 .25، 20 :ص ص، ، مرجع سابقشرف عبد الفتاح عبد المجداْ  1
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 الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي في مصر: أولا            

تجد ضمانة تسبيب القرار التأديبي أساسها في قانون العاملين المدنيين بالدولة المصرية        
فقد  ،5532لسنة  23إلى غاية القانون رقم  5515لسنة  350من القانون رقم  ءاإبتدوذلك 

كما نجد أن قانون النيابة الإدارية  ،نصت في مجملها على ضرورة تسبيب القرارات التأديبية
لزامية  32في المادة  5512لسنة  553التأديبية رقم  والمحاكمات منه نص على وجوب وا 

التأديبية والأحكام التأديبية وهذا ما نص عليه أيضا قانون مجلس الدولة القرارات تسبيب 
 5533.1لسنة  23 المصري رقم

لم يتم إن  لتزام بهذه الضمانة والعليا في مصر وجوب الإ المحكمة الإدارية وقد أكدت       
الحد الأدنى من الضمانات التأديبية التي يجب أن تتوفر في  فلقد إعتبرتها ،قانونا النص عليها

العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في  اي تمليهت، الكل محاكمة تأديبية
مات ولكونها من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات سواء تعلق الأمر بالمحاك ،المحاكمات

عندما يتعلق  القضاء التأديبي في الواقع هو قضاء عقابي كما إعتبرت أن الجنائية أو التأديبية،
طمئنان في نفس لذلك يجب تسبيب القرار التأديبي بما يزرع الإ ،الأمر بالمخالفات الإدارية

 2.إتهامه بهاالموظف إلى صحة وثبوت الوقائع التي تم 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يجب على مجالس التأديب وهي تفصل في        
خصومة تأديبية أن تراعي الإجراءات والضمانات التأديبية، التي من أبرزها تحقيق دفاع المتهم 
صدار القرار التأديبي مسببا بطريقة تمكن السلطة القضائية المختصة من مباشرة رقابتها على  وا 

القرارات سواء من حيث صحة الوقائع التي إستندت عليها أو من حيث سلامة تطبيقها تلك 
أنه بناء على أن تلك المجالس التأديبية تفصل بحسب طبيعة موضوع ما تختص "... 3.للقانون

                                                             

 .215 ص .3006، دار النهضة العربية، القاهرة، حماية الموظف العام إدارياالدسوقي علي،  إبراهيممحمد  1
، ص 3003دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،، ضمانات التأديب في الوظيفة العامةحمد محمد حمد الشلماني 2

335. 
، دار النهضة التأديبيةقواعد المسؤولية الجنائية في مجال المسؤولية  إعمال، مدى شيماء عبد الغني محمد عطا الله 3

 .315 ص ،3003 ،القاهرة العربية،
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به، في منازعات وخصومات تأديبية، فإنه يتعين عليها مراعاة الإجراءات التي تتبع في 
بما يحقق ضمانات العدالة وتحقيق دفاع المتهمين وهذه الإجراءات هي المحاكمات التأديبية 

الواجبة الإتباع كنظام عام للعقاب والجزاء أيًا كان نوعه والذي قررته أساسا الأحكام الواردة 
ومن أبرز تلك الضمانات والإجراءات أن  ،من الدستور 62.63.66صراحة في الدستور المواد 
وأن يحقق المجلس هذا الدفاع وتصدر قرارات المجلس مسببة  ،فاعهيتمكن المتهم من إبداء د

على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن فيما لحقها في الرقابة على تلك 
القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للوقائع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث ما 

تناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية وبين الوقائع توصلت إليه من إدانة أو براءة أو ال
الثابتة على المتهم الذي وقع عليه الجزاء التأديبي، ولا يتصور عدالة أو قانونا أو منطقا أن يلزم 

بشاْن تنظيم مجلس الدولة  23من القرار بالقانون رقم  22المشرع المحكمة التأديبية في المادة 
لة حق الدفاع ولتحقيق الرقابة القانونية للمحكمة الإدارية العليا على بتسبيب أحكامها ضمانا لكفا

   1".هذه الأحكام، وتتحلل قرارات مجلس التأديب من التسبيب ومن ضمان حق الدفاع 

من خلال ما سبق الملاحظ أن القضاء الإداري في مصر أولى أهمية بالغة لضمانة         
ن تسبيب القرار التأديبي لا يقل أهمية عن تسبيب الأحكام حيث رأى بأ ،تسبيب القرار التأديبي

التأديبية لْان الغاية من تسبيب الأحكام التأديبية تتوفر في تسبيب القرارات التأديبية، فالتسبيب 
ولكون القرار التأديبي يأتي لتوقيع  ،هو الضمانة التي تكفل حق الدفاع للموظف المعاقب

ى الحياة المهنية للموظف العام فقد نص عليها في التشريعات عقوبات لها تأثيرها الكبير عل
بل ذهب اْبعد من ذلك فقد إعتبرها تمثل الحد الأدنى من الضمانات التي يجب توفرها  ،المختلفة

وبالتالي فهي تكتسب الصفة الإلزامية حتى في حالة عدم النص  ،عند توقيع أي عقوبة تأديبية
 القضاء الإداري المصري أن تسبيب القرار التأديبي أمر مفروغ منه سواء  قانونا فقد إعتبرعليها 

                                                             

الطبعة  ،خصائص الإثبات التأديبي ،ستدلالاتالإإجراءات جمع الأدلة التأديبية وجمع  ،، الأدلة التأديبيةممدوح طنطاوي 1
 .330 ص ،3002 ،الإسكندرية ة المعارف،أمنش الثانية،
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 .وجد نص يلزم السلطة التأديبية بتسبيب قراراتها أم لم يوجد نص يلزمها بذلك

 الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي في فرنسا: ثانيا  

غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم  إن الأصل في التشريع الفرنسي أن السلطة التأديبية      
 55الصادر في  3325، وقد كان قانون التوظيف الفرنسي رقم يوجد نص يلزمها بالتسبيب

يشترط تسبيب القرار التأديبي الذي يتضمن توقيع عقوبتي الإنذار واللوم،  5526أكتوبر سنة 
توقيع العقوبات  كما يشترط أيضا تسبيب رأي المجلس التأديبي الذي يجب إستشارته قبل

 .التأديبية ما عدا عقوبتي الإنذار واللوم

ضرورة تسبيب  5515فبراير لسنة  2الصادر في  332كما إشترط المرسوم الفرنسي رقم  
 .القرار التأديبي ولم يشترط ذلك في رأي مجلس التأديب

فقد نص على إلزامية  5515فبراير  52الصادر في  255أما المرسوم الفرنسي رقم       
تسبيب رأي مجلس التأديب الذي يجب اْخذ رأيه قبل توقيع العقوبات التأديبية ما عدا عقوبتي 

لينص على  5562يوليو سنة  52الصادر في  622وجاء القانون الفرنسي رقم  ،الإنذار واللوم
 1.رار التأديبي وأيضا إلزامية تسبيب رأي مجلس التأديبإلزامية تسبيب الق

لبعض الطوائف  يالذي قرر مبدأ التسبيب الوجوب 5535لسنة  123وصدر القانون رقم       
ستثناءات التي من شاْنها إعفاء لإمن القرارات الإدارية الفردية، في المقابل تضمن بعض ا

ي ملزمة في الأصل بتسبيبها فقد نصت المواد الأولى الإدارة من تسبيب القرارات الإدارية التي ه
و  ،تعجال المطلقسلإاالسرية،  :إستثناءات وهيوالرابعة والخامسة من هذا القانون على ثلاث 

 2.القرارات الضمنية

من خلال  ،عترف المشرع الفرنسي صراحة بضرورة تسبيب القرار التأديبي للموظف العامإ     
 عتبارها بلد حقوق بإعتبار فرنسا الوطن الأم للقضاء الإداري و إالمتعاقبة، فبمعظم القوانين 

                                                             

 .215، 210: ، ص صمرجع سابقالدسوقي علي،  إبراهيممحمد  1
، مجلة الشريعة الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية في فرنسا ستثناءاتلإا ،نس فوزي عبد المجيداْ  2

 .251، ص 3053، 10كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد  ،والقانون
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 الإنسان، فهي لم تغفل عن أهمية تسبيب القرار التأديبي، وما يشكله من ضمانة مهمة تكفل 

 .أثناء المساءلة التأديبية حقوق الموظف العام

 الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي في الأردن  :ثالثا 

ستقر عليه الفقه والقضاء الإداريين أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب إإذا كان الأصل الذي       
و ذلك بنص  اضروري يبقى تسبيب القرار التأديبي إلا أن ،قراراتها إلا بوجود نص يلزمها بذلك

منه على أن المجلس  513حيث نص في المادة  ،ية الأردنيام الخدمة المدنظصريح في ن
التأديبي يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت عليه خلال مدة لا تتجاوز تسعين 

ويجب أن يكون القرار متضمنا الأسباب والعلل التي بني عليها،  ،يوما من تاريخ عقد أول جلسة
 بيان الواقعة والوقائع المستوجبة للعقوبة،تأديبي أن يتضمن تسبيب القرار ال كما نصت على

 ،بحيث بإمكان الموظف المتهم معرفة أسباب القرار الذي صدر ضده من خلال قراءته للقرار
 .غاءلالإبوهذا ما يسهل عليه الطعن في القرار التأديبي 

 ،التأديبية فالجزاءات التأديبية تتطلب وجود الخطأ وهذا الخطأ هو شرط ممارسة السلطة      
ستخلصت منها إولذلك يجب على السلطة التأديبية أن تسبب الأفعال الايجابية أو السلبية التي 

كتفى القرار بذكر حكم القانون دون أن يوضح إنه إذا ويترتب على ذلك اْ  ،الخطأ الوظيفي
وهذا ما ينطبق على القرار الذي  ،ر قرارا خاليا من الأسبابعتبإجلها تخذ من اْ إالأسباب التي 

  1.يشمل عدة أشخاص دون أن يوضح الأسباب الخاصة بكل منهم على حدة

أما فيما يخص تسبيب القرار التأديبي دون وجود نص ملزم، فقد إستقر إجتهاد محكمة       
ها أن لا تذكر العدل العليا الأردنية على اْنه إذا لم يلزم المشرع الإدارة بتسبيب قراراتها فبإمكان

تلك الأسباب، وعدم ذكرها للأسباب لا يؤدي إلى بطلان القرار، وهذا بناءا على المبدأ المعمول 
به في الأردن الذي لا يلزم السلطة التأديبية بتسبيب القرار التأديبي ما لم يوجد نص تشريعي 

 ارات التأديبية غير المسببة يلزمها بذلك، وبالتالي فإنه لا تعتبر القرارات الإدارية بما فيها القر 

                                                             

 .362علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  1
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 1.قرارات غير مشروعة إذا لم يكن هناك نص تشريعي يلزمها صراحة بتسبيبها

كذلك لم يلزم المشرع الأردني السلطة التأديبية الرئاسية بتسبيب قراراتها التأديبية بل قصر       
 2.التسبيب على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية فقط

 :الثاني الفرع 

 موقف المشرع الجزائري من ضمانة تسبيب القرار التأديبي

ستثناء إلغاية تاريخ متأخر لم تكن السلطات الإدارية ملزمة بتسبيب قراراتها مع وجود        
 3.واحد فقط وهو أن تكشف عن أسباب قراراتها إذا طلب منها القاضي ذلك

القانوني في تسبيب القرارات الإدارية بتطبيق نتهج المشرع الجزائري سياسة التاْطير إ      
قاعدة عدم تقييد الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يوجد نص يلزمها بذلك، وعليه أصبح التسبيب 

 .حستثناءا تلتزم به الإدارة في حالات قليلة ونادرة بموجب نص قانوني صريإ

بموجب قوانين الوظيفة  كما كرس المشرع الجزائري ضمانة تسبيب القرار التأديبي      
السلطة التأديبية بتسبيب  66/52من الأمر رقم  16حيث اْلزمة المادة  ،العمومية المتعاقبة

 4.قراراتها المتضمنة العقوبات التأديبية

والمتضمن القانون  5521مارس  32المؤرخ في  21/15وهذا ما أكد عليه المرسوم رقم       
بالتعيين  ةالمؤسسات والإدارات العمومية حين قيد السلطة المختصالأساسي النموذجي لعمال 

بتبرير قراراتها التي تتضمن عقوبات تأديبية من الدرجة الأولى والثانية دون أن ينص على ذلك 
، 531بالنسبة لعقوبات الدرجة الثالثة التي تقررها بعد موافقة المجلس التأديبي وذلك في المواد 

                                                             
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث إجراءات و ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع الأردني، فيصل شنطاوي 1

 .5122، 5123 :، ص ص3053الأردن، ، 3، العدد 36، المجلد ر عن كلية القانون، جامعة جداراالعلوم الإنسانية، تصد
 .362، ص مرجع سابقعلي خطار شنطاوي،  2
 .523 ص ،3006 الجزائر،، دار هومة ،(وسائل المشروعية)دروس في المنازعات الإداريةملويا، لحسين بن شيخ آث  3
كلية الحقوق  ، مذكرة ماجستير،رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي مخلوفي مليكة، 4

 .12، ص 3053جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  والعلوم السياسية،
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حظ من خلال هذين القانونين خلوهما من أي نص يلزم بتسبيب القرارات منه والملا 533، 536
شترط فيها المشرع على السلطة المختصة إللعقوبات التأديبية الجسيمة التي  ةالتأديبية المتضمن
كمجلس  ةتخاذها إلا بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعإبالتعيين عدم 
ختصاص المطلق للسلطة لإشتراط تبرير العقوبات التي تدخل في اإبكتفى إتأديبي، فيما 

الرئاسية وفي هذا الموقف التشريعي مساس بحقوق الموظف العام، فهو يحرمه من ضمانة 
ستشارة المجلس التأديبي والتقيد إأساسية لا يغني عنها أي إجراء جوهري آخر والمتمثل في 

  .برأيه

العامة سد الثغرات والنقائص التي عرفتها القوانين  ةحاول القانون الحالي للوظيف لقد      
السابقة، حيث نص على وجوب تسبيب القرارات التأديبية بغض النظر عن العقوبات الموقعة 

تتخذ  " والتي جاء فيها 06/02رقم  من الأمر 561وهذا ما نصت عليه المادة  1،ودرجتها
 "....ية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانيةالسلطة التي لها صلاح

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار       
خذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس اْ مبرر بعد 

 2....".تأديبي 

وأكد المشرع الجزائري على تقييد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس       
تأديبي بتسبيب قراراتها المتعلقة بتسليط عقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة من خلال المادة  

  06/02.3الفقرة الثانية من الأمر  530

ئري على إلغاء القرارات التأديبية التي تنطق بالعقوبة دون أن ستقر القضاء الجزاإولقد       
حيث بذلك أن ما " :نهتذكر أسبابها حيث قضت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة الجزائري على اْ 

                                                             

، مجلة دراسات قانونية، تصدر عن مركز البصيرة ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، بدري مباركة 1
 .551، 552 :ص ص، 3002، ، الجزائر2للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، العدد 

 .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ، مرجع سابق،06/02من الأمر  561المادة  2
 .551 ، صنفس المرجع، بدري مباركة3
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 جاء بمضمون القرار محل الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون لأنه على هذه الحالة يتعذر على
هذا الأساس أن الوجه المثار مؤسسا  هذا القرار حيث علىمجلس الدولة مناقشة مدى شرعية 

 1."مما يتعين عليه إبطال القرار.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

كلية  مذكرة ماجستير، ،الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في التشريع الجزائري ،عمراوي حياة 1
 .10، 25 :ص ، ص3053-3055 باتنة، جامعة العقيد الحاج لخضر، الحقوق والعلوم السياسية،
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 :المبحث الثاني

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي وعلاقتها بضمانة الرقابة القضائية

إن المغزى من إلزام السلطة التأديبية بتسبيب القرار التأديبي للموظف العام هو حماية         
وضمان عدم المساس بمستقبله الوظيفي لمجرد الشك أو  ،الموظف العام بالدرجة الأولى

داء مهامه دون أن يكون لديه هاجس الخوف ألأسباب مفتعلة حتى يتمكن الموظف العام من 
كما أن تسبيب القرار التأديبي وثيق  ر،قد يعرض حياته الوظيفية للخط أمن أن يرتكب أي خط

 من خلال الصلة بضمانة الرقابة القضائية التي تعتبر الطريق الثاني الذي يسلكه الموظف
 .لطعن في مشروعية القرار التأديبي الصادر بحقها

الأول وبعدها سنحاول في المطلب ، وعليه سنتناول أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي      
 :إيضاح العلاقة بينها وبين ضمانة الرقابة القضائية وذلك وفق ما يلي

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي : المطلب الأول  

 ضمانة التسبيب بضمانة الرقابة القضائية  علاقة :المطلب الثاني  
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 :المطلب الأول

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي

سيما في مخضت عنها الحضارة القانونية ولاالضمانات التي ت مظعيعد التسبيب من أ      
ن ضمانة التسبيب كحق من حقوق الإنسان تجنب العدالة البشرية تحكم نظرا لاْ  ،مجال التأديب

نه أن نفعال من شاْ إوتقف ضد أي خلل قد يصيب نفوس البشر أو أي  ،الرأي وسطوة العاطفة
  .عدالتهميؤثر على 

فأهمية ضمانة التسبيب لا تقتصر فقط على الموظف المحال على التأديب، فأهميتها      
تتسع لتطال السلطة التأديبية أيضا، سنتطرق لأهمية هذه الضمانة بالنسبة لطرفي العلاقة 

 :الوظيفية الموظف العام والسلطة التأديبية وذلك وفق ما يلي 

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للموظف العام : الفرع الأول  

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للسلطة التأديبية : الفرع الثاني  

 :الفرع الأول 

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للموظف العام

تسبيب بالنسبة للأفراد إنطلاقا من أن الفرد هو يركز الفقه عادة على أهمية ضمانة ال       
فهو سبب وجود الإدارة ومن جهة أخرى فالفرد هو أول  ،حجر الزاوية في النشاط الإداري

المستفيدين من ضرورة التسبيب لأنه يسعى دائما لمعرفة الأسباب التي دفعت الإدارة لإتخاذ 
ومن خلال وقوفه .... يجيب عن تساؤلات الأفراد عن دوافع إصدار القرار  فالتسبيب ،قرارها

على الأسباب الحقيقية التي إستندت إليها الإدارة لإصدار القرار يستطيع بعد ذلك الفرد أن يحدد 
موقفه من القرار فيكون أمام اْحد الخيارين إما أن يطعن في القرار لعدم إقتناعه بالأسباب التي 

ما أن يقتنع بمضمون القرار وصحة أسبابهبررة بها   1.الإدارة قرارها وا 

                                                             

 .525ص  ، مرجع سابق،المجد أبوشرف عبد الفتاح أ 1
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كما أن التسبيب يسهل مهمة الموظف في الدفاع عن نفسه لأنه يكفل ضمانة المواجهة،        
فمن خلاله يستطيع الموظف معرفة طبيعة مخالفته وأسانيدها، وبالتالي معرفة مدى مشروعية 

موظف المخالف عدم مراعاة السلطة التأديبية للقواعد الجزاء الذي صدر بحقه، فإذا تبين لل
الواجب إتباعها في توقيع الجزاء التأديبي، أصبح من حقه الطعن في القرار التأديبي  توالضمانا

  1.وفق الطرق المقررة قانونا

 ويعد التسبيب من الضمانات التي تكفل عدالة العقوبة الموقعة لْان إلتزام السلطة التأديبية      
بالتسبيب يعني ذكرها للأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى توقيع الجزاء التأديبي على الواقعة أو 

 2.الوقائع المرتكبة من قبل الموظف، والتي تعتبر أخطاء تأديبية تستوجب العقاب

كما أن تسبيب القرار التأديبي للموظف العام يمكن الموظف المخالف من مطابقة       
إستندت إليها الإدارة في تبريرها للقرار التأديبي إن كانت هي نفس الأخطاء التي الأخطاء التي 

 .تمت مواجهته بها أو أن عقابه تم على أساس مخالفات ليس له علم بها

كما يمكن تسبيب القرار التأديبي الموظف المخالف من مراقبة تصرفات الإدارة وذلك من      
سبب بنفس الأسباب التي وردت في قرار تأديبي خاص  خلال مقارنة قرار عقوبة موظف مذنب

 3.بزميل له وهذا للتأكد من تطبيق مبدأ المساواة في العقوبات التأديبية

 :الفرع الثاني

 أهمية ضمانة تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للسلطة التأديبية

لى نفس الأهمية التي يكتسي التسبيب أهمية بالغة بالنسبة للسلطة التأديبية تكاد تصل إ       
 .بالنسبة للموظف العامتسيها تك

 وذلك لأنه من خلال تسبيب الإدارة : فالتسبيب يعمل على ديمقراطية العمل الإداري       
                                                             

 .225، 220: ص، ص مرجع سابقعماد ملوخية،  1
 .500، ص سابق عمرج ،مشعل محمد العجمي 2
 .26، ص مرجع سابقعمراوي حياة،  3
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تستطيع الإدارة العمل على إشراك المخاطبين بالقرار الإداري في وضع هذه القرارات  لقراراتها،
من خلال إتاحة الفرصة لهم للتقرب من الإدارة ومعرفة الأسباب والأسانيد التي تؤسس عليها 
الإدارة قراراتها، مما يمكن المخاطبين بالقرار من تحديد موقفهم إتجاه القرار وهذا ما من شاْنه 

 .يحسن علاقة الإدارة بالمواطنأن 

ويشكل التسبيب أيضا مرجعا إداريا للموظفين الباقين العاملين بالإدارة، فهو يقدم صورة       
واضحة للظروف والوقائع التي كانت سببا في إتخاذ القرار، مما يسهل عليهم فيما بعد مهمتهم 

التي صدرت من قبل، وبالتالي  في إصدار قرارات جديدة وذلك من خلال الإستعانة بالقرارات
 .الإستفادة من الخبرات السابقة والعمل على عدم تكرار الأخطاء السابقة في المستقبل

والتسبيب يعمل أيضا على التقليل من إحتمالات صدور قرارات خاطئة، فهو يلعب نفس      
تريث وتتمهل وتفكر فهو يجعل السلطة التأديبية ت 1الدور الذي يلعبه تسبيب الأحكام القضائية،

حتى يصدر قرارها خاليا من كل شائبة  2في الأمر ما يحول دون العجلة في إصدار القرار
 3.تؤدي إلى بطلانه، وبالتالي إحراجها أمام الرأي العام

 فمراقبة الذات من أعظم الأمور في إتباع الحق والأخذ بالإجراءات القانونية السليمة،      
نما تعتبر ضمانة موضوعية  الأمر الذي يعني أن ضمانة التسبيب ليست ضمانة شكلية فقط، وا 

 4.أيضا بدليل الأثر الذي تتركه على مضمون التصرف نفسه

 

 

 
                                                             

 .520، 525 :ص ص، مرجع سابق المجد، أبوشرف عبد الفتاح اْ  1
 .152ص  ،مرجع سابق محارب،علي جمعة  2
   .220، ص مرجع سابقعماد ملوخية،  3
 .501ص ، مرجع سابق مشعل محمد العجمي، 4
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 :الثانيلمطلب ا

 علاقة ضمانة تسبيب القرار التأديبي بضمانة الرقابة القضائية

إن القول بوجود حد أدنى من الضمانات من المبادئ الأساسية التي نادى بها القضاء و        
عتبارها من الضوابط التي لا تتم إألزم بها جهات التأديب حتى في حالة عدم وجود نص، ب

إلى الضمانات الإدارية فإن هناك ضمانات أخرى  ةبدونها عدالة المساءلة التأديبية، فبالإضاف
وتسد النقص الذي قد ينتج عن الضمانات الإدارية، وتتمثل هذه الضمانات في فرض تكفل 

 .الرقابة القضائية على القرارات التأديبية

فالقضاء هو المرجع الأخير وصمام الأمان لضمان حقوق الموظف وغيره، مما يتميز به        
 .القضاء من الحياد والتخصص وتطبيق القانون بشكل سليم

نظرا لما للسلطة التأديبية من حرية في توقيع العقوبات التأديبية على الموظف و        
المخالف، كان لزاما بسط الرقابة القضائية على هذه الحرية والحد منها، ولا يمكن أن تتحقق 

 .هذه الرقابة إذا لم يكن القرار التأديبي مسببا ومتضمنا الوقائع التي أدت إلى عقاب الموظف

يب دور مهم في الرقابة على ركن السبب في القرار التأديبي، وكذلك بالنسبة للرقابة للتسب      
على الإنحراف في السلطة والرقابة على الإنحراف بالإجراءات وهذا ما سنقوم بدراسته حسب ما 

 :يلي

 دور التسبيب في الرقابة القضائية على السبب:  الفرع الأول

 رقابة القضائية على الإنحراف بالسلطةدور التسبيب في ال:  الفرع الثاني

 دور التسبيب في الرقابة القضائية على الإنحراف بالإجراءات:  الفرع الثالث
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 :الفرع الأول

 دور التسبيب في الرقابة القضائية على السبب

السبب في القرار الإداري هو الوقائع والظروف المادية أو القانونية التي تبرر إصدار         
وتختلف سلطة الإدارة في إختيار سبب القرار الإداري بحسب موقف المشرع، فعندما  1،القرار

م بهذا السبب، حيث تعد سلطتها في لتزابالإالإدارة ملزمة  الإداري فإنيحدد المشرع سبب القرار 
أما ذلك سلطة مقيدة لا يترك لها المشرع من خيار إلا في تحديد الوقت الملائم لإصدار القرار، 

إذا لم يحدد المشرع سببا لإصدار القرار الإداري، فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إختيار 
سبب قرارها، وفي جميع الحالات سواء حدد المشرع سبب القرار الإداري أم ترك للإدارة سلطة 

القانون،  تحديد أسباب قرارها أو في التكييف القانوني لتلك الوقائع كونها ملزمة بالخضوع لحكم
وفي المقابل فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى أهمية هذه الوقائع والنتائج التي 
تترتب على القرار الذي إستند إليها، فالإدارة هي من تقدر مدى الحاجة إلى إصدار أو عدم 

حقق إصدار أي قرار بإعتبارها هي الجهة المسؤولة عن تحديد الإجراء الذي ترى بأنه ي
   2.المصلحة العامة

فسبب القرار التأديبي بصفة عامة هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي دفع الإدارة         
إلى إصدار القرار فهو حالة واقعية أو قانونية دفعت الإدارة إلى التدخل بقصد إحداث اْثر 

وللقرار التأديبي سبب عام هو ما  قانوني معين وهو محل القرار لتحقيق المصلحة العامة،
إرتكبه الموظف من مخالفات تأديبية تستوجب معاقبته حيث أن هذه المخالفات تشكل إخلالا 
بواجباته الوظيفية أو القيام بأعمال يمنع عليه القيام بها، فإذا إنعدم ما يشوه السلوك الإداري 

 وج على مقتضياتها في هذه الحالة للموظف ولم يصدر منه أي إخلال بواجباته الوظيفية أو خر 

                                                             

 .35، ص 3002، الإسكندرية، دار الفكر الجامعيالقرارات الإدارية ورقابة القضاء، محمد أنور حمادة،  1
قرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي ا    مصلح الصرايرة، 2

، العدد الأول، 31قتصادية والقانونية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة مؤتة، المجلد الإمجلة جامعة دمشق للعلوم  للإدارة،
 .531ص  الأردن، ،3005
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   1.لا يوجد ما يعاقب عليه الموظف تأديبيا وذلك لإنعدام السبب القانوني

إن الإعتبارات القانونية والواقعية التي يتضمنها التسبيب والتي تشكل كل منها أساس للقرار      
ا يتناسب مع درجة الرقابة الإداري هي بدورها أساس فني للرقابة على القرار الإداري، وتؤدي دور 

 2.التي يمارسها القاضي على السبب

 :الفرع الثاني

 نحراف بالسلطةدور التسبيب في الرقابة القضائية على الإ 

وهو متصل بغاية  إن إساءة إستعمال السلطة هي وجه لعدم مشروعية القرار الإداري،       
إصداره ويقع حينما يخالف القرار الإداري هدف تحقيق المصلحة العامة، كما في حالة 
إستهداف رجل الإدارة مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة، كإستعمال السلطة بهدف الإنتقام أو 

 .من اْجل تحقيق مصلحة خاصة

القرار ذي حدده المشرع لإصدار هذا ويقع هذا العيب أيضا إذا خالفت الإدارة الهدف ال       
ن حققت المصلحة العامة حتى فلا يكفي لمشروعية القرار الإداري تحقيق المصلحة العامة  ،وا 

نما ينبغي أيضا الإلتزام بما حدده المشرع من أهداف حيث أن تجاهل قاعدة تخصيص  ،وا 
ونفس القاعدة يخضع لها القرار التأديبي حيث يجب  ،الأهداف من شاْنه إبطال القرار الإداري

أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق مصلحة المرفق وضمان سيره 
فالتأديب الوظيفي يعد ضرورة ملحة "إضافة إلى تحقيق هدف الردع العام  ،دبإنتظام وبإضطرا

عادة النظام  ، فإذا كان 3"والإستقرار في الجماعة الوظيفيةينطوي على معنى التهذيب والردع وا 
الهدف من القرار التأديبي التنكيل بالموظف العام، أو الإنتقام منه إعتبر قرارا باطلا لكونه معيبا 

                                                             

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية،  ،، الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديبفاضل جبير 1
 .363 ، ص3053 الكويت، ، العدد الأول،1المجلد  صاد، جامعة القادسية،قتوالإتصدر عن كلية الإدارة 

 .265 ص، مرجع سابقالمجد،  أبوشرف عبد الفتاح أ 2
 ، ص3005دار النهضة العربية، القاهرة،  ،نحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريلإ اعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  3

61. 
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بعيب الإنحراف بالسلطة، حيث أن السلطة التأديبية لم تمنح حق توقيع الجزاء لكي تجعل منه 
موظفين لما يؤدي ذلك من إشاعة للفوضى داخل أداة تستخدمها ضد من لا يعجبها من ال

الإدارة وفقدان الموظفين للثقة في رؤسائهم، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الوظيفي 
 1.والذي بدوره يؤثر على مصالح المتعاملين مع الإدارة

إلغاء مجلس الدولة : ومن تطبيقات الإنحراف بالسلطة عن الهدف المخصص نذكر       
رنسي قرار بفصل موظف لإلغاء الوظيفة في حين أنها كانت تهدف إلى توقيع جزاء تأديبي، الف

حيث ذهب إلى أن القرار المطعون فيه لا يمثل قرار فصل لإلغاء الوظيفة، ولكنه يمثل قرار 
عزل وحيث أن الجهة الإدارية إستبعدت الطاعن من وظيفته على نحو غير مشروع فإنها تكون 

 .ا من طبيعة تبرر قيام مسؤوليتهاقد إرتكبت خط

كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار جهة إدارية بفصل اْحد موظفيها بعد أن تبين له         
أن جهة الإدارة وبعد أن تركت هذه الوظيفة شاغرة لمدة عام قامت بإحلال موظف جديد محله، 

صادر بفصل الموظف لإلغاء وهذا ما إستدل مجلس الدولة الفرنسي من خلاله أن القرار ال
الوظيفة إنما يمثل عزل دون إتباع الوسيلة المقررة قانونا، وقد تواترت أحكام القضاء الإداري 
المصري على اْنه يشترط لمشروعية فصل موظف لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها أن يكون 

لا كان هذا الق  فرار مشوبا بالإنحراهذا الإلغاء حقيقيا وضروريا ويحقق المصلحة العامة، وا 
 2.بالسلطة

لكن يبقى دور التسبيب في الكشف عن مدى إساءة إستعمال السلطة محدودا فمن غير        
 ستعمال السلطة من تلقاء نفسها عن حقيقة الدوافعإالمعقول أن تفصح الإدارة في حالة إساءة 

دائما تذكر في قراراتها أنها التي من اْجلها أصدرت القرار بل على العكس من ذلك فإنها تبقى 
 3.صدرت لتحقيق المصلحة العامة

                                                             
 .362ص  ، مرجع سابق،فاضل جبير 1
2

كلية الحقوق  ، مذكرة ماجستير،دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصصاْمزيان كريمة،  
 .33، ص 3055 -3050جامعة الحاج لخضر، باتنة،  والعلوم السياسية،

 .261، 262: ص ص سابق، عمرج ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد 3
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 :الفرع الثاني

 نحراف بالإجراءاتلإ دور التسبيب في الرقابة القضائية على ا

الإدارة حرة في إختيار الأسلوب أو الطريقة التي تعبر فيها عن  أنالقاعدة العامة         
لية معينة أو إجراء معين، كاْن يشترط القانون إرادتها إلا إذا نص القانون على وجوب إتباع شك

أن يكون القرار الإداري مكتوبا أو وجوب إستشارة أو اْخذ رأي جهة إدارية معينة قبل إصداره، 
لا عد قرارها غير  وفي مثل هذه الحالة، فإن الإدارة ملزمة بإتباع هذه الشكلية أو الإجراء وا 

يرية في إتباع هذه الشكلية أو الإجراء أو عدم مشروع، حيث لا تملك الإدارة أي سلطة تقد
 1.إتباعه ما دام القانون يوجب عليها ذلك

وفي حالات قد تحاط بعض القرارات الإدارية بقواعد إجرائية شديدة، بهدف حماية        
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد على حد سواء، فإتباع الإدارة لتلك القواعد الإجرائية 

الإدارة من أن تتخذ قرارات متسرعة، مما يؤدي إلى التأني وعدم العجلة في إصدارها وهذا  يقي
ما ينعكس إيجابيا على فعالية الجهاز الإداري وحسن سير المرافق العامة، فلا يكفي أن يلتزم 
رجل الإدارة حدود إختصاصه كي يكون القرار الإداري سليما، بل يجب أن يصدر القرار وفقا 

اءات التي حددها المشرع ووفقا للشكل المرسوم له، فقواعد الشكل الإجراءات وضعت للإجر 
فمخالفتها تؤدي إلى بطلان  يلحماية المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للأفراد، وبالتال

لْان الإخلال بقواعد الشكل والإجراءات هو  الإجراء المتخذ دون حاجة إلى النص على ذلك،
 2.إخلال بالضمانات المقررة للأفراد

وقد يحدث أن ترتكب الإدارة إنحرافا في إستعمال الإجراءات وهي بصدد إستعمال سلطة      
 توقيعفصل الموظف لإلغاء الوظيفة، ويكون ذلك حينما يرتكب موظف لأخطاء وظيفية تبرر 

 دلا من أن تقوم جهة الإدارة بتوقيع الجزاء المناسب عليه، تقوم بإلغاءوب3،جزاء تأديبي عليه
                                                             

 .535ص ، مرجع سابقمصلح الصرايرة،  1
 .335، ص مرجع سابقعلي خطار شنطاوي،  2
، منشأة المعارف، الأسباب والشروط:في قضاء مجلس الدولة دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  3

 .235، ص 3002الإسكندرية، 
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غير تلك المقررة قانونا،  ةالوظيفة التي كان يشغلها، وبالتالي تكون قد فصلت الموظف بوسيل 
ولا شك أن الإدارة تريد تحقيق الصالح العام بإستبعاد الموظف الذي يرتكب أخطاء إدارية وترى 

للإستمرار في عمله، ولكن الإدارة كان يتعين عليها اللجوء إلى الوسيلة المحددة بأنه غير صالح 
قانونا لهذا الغرض ومن ثم فإن لجوءها إلى إلغاء الوظيفة وهي في الحقيقة تهدف إلى عزل 
الموظف الذي ألغيت وظيفته يمثل إنحرافا بالإجراء طالما ليس هناك إلغاء حقيقي لهذه 

 1.الوظيفة

تسبيب دور كبير في الكشف عن إساءة استعمال الإجراءات، فإساءة إستعمال ولل       
الإجراءات تظهر إذا تعمدت الإدارة إخفاء الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وذلك بإتباع 

 2.إجراءات بسيطة اْبسط من تلك التي كان يجب عليها إتخاذها

ية المصلحة العامة ومصلحة فلقواعد الشكل والإجراءات أهمية خاصة في مجال حما       
وذلك من خلال تجنيب الإدارة مغبة الزلل والتسرع في إتخاذها لقراراتها ومنحها فرصة  ،الأفراد

معقولة لدراسة وجهات النظر المختلفة وهذا ما من شاْنه أن يقلل من القرارات العشوائية، فإلزام 
ي المستوفي لكافة المقومات الإدارة بإستشارة بعض الهيئات قبل إصدار القرار التأديب

والضمانات أو تسبيب القرار أو إتاحة الفرصة للموظف المتهم للدفاع عن نفسه، كلها إجراءات 
معان النظر والتحقق من كل التفاصيل الأمر الذي من شاْنه أن تفتح المجال أمام الإدارة لإ

  3.فيجنبها الوقوع في الخطأ، وبالتالي تكون قد حققت العدالة والإنصا

 

 

 
                                                             

 .33 ص ،مرجع سابق اْمزيان كريمة، 1
 .230 ص، مرجع سابقاْشرف عبد الفتاح أبو المجد،  2
 .363 ، صمرجع سابقفاضل جبير،  3
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:لملخص الفصل الأو  

 إفصاح نأكيف  ورأينا من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة ماهية ضمانة تسبيب القرار التأديبي،
في غاية  أمر التأديبيالقرار  إصداربها إلى  أدتوالدوافع التي  الأسبابعن  التأديبيةالسلطة 
لم يغفل والمشرع الجزائري بدوره  لزاميته،إالتشريعات المقارنة على  معظم أجمعت، لذلك الأهمية

في  ى وجوب تسبيب القرارات التأديبيةعن أهمية التسبيب في القرار التأديبي حيث نص عل
 القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية،

فأهمية التسبيب ليست مقصورة ومحصورة في شخص الموظف العام، بل هي بنفس الأهمية  
ء الإداري، فهو يعتبر وسيلة وأداة تمكن القاضي من إعمال بالنسبة للسلطة التأديبية وللقضا

 .رقابته والكشف عن العيوب الأخرى التي تطال القرار التأديبي
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التأديبية  العقوبةرأينا كيف أن تسبيب القرار التأديبي له أهمية بالغة في صحة توقيع        
وكذلك له الدور الكبير والفعال في مساعدة القاضي الإداري في فحص  ،للموظف المخالف

 أسباب أيةبالتسبيب لا يعني ذكر  التأديبيةلتزام السلطة إ، لكن التأديبيعناصر مشروعية القرار 
ن حترامها لأإمطالبة ب التأديبيةلا يقوم بدونها والسلطة  هوشروط هتهى، فللتسبيب عناصر نا  و 

 أيالمشرع من خلال جعله عنصرا جوهريا في  أرادهاوالغاية التي  الأهمية تخلفها يفقد التسبيب
 تي يجب توفرها في التسبيبالعناصر والشروط ال عدم إحترام أوتخلف التسبيب ، فتأديبيقرار 

 .للإلغاءيضع القرار في محل الشبهات ويجعله عرضة 

التسبيب الصحيح ثم إلى الجزاء سنتطرق إلى العناصر والشروط التي يجب أن تتوفر في      
 .الذي يترتب عن الإخلال بالتسبيب في القرار التأديبي

 عناصر وشروط صحة تسبيب القرار التأديبي: المبحث الأول     

                              الإخلال تسبيب القرار التأديبي والجزاء المترتب على  ةأوجه عدم مشروعي: المبحث الثاني     
 بالتسبيب                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أحكام تسبيب القرار التأديبي                       :                         الفصل الثاني
 

24 

 

 :الأول المبحث

 التأديبي القرار تسبيب صحة وشروط عناصر

ة يجب يوشروط صحة خارج ةإن تسبيب القرار التأديبي يقوم على عناصر صحة داخلي       
وبالتالي إضفاء طابع الشرعية على القرار التأديبي  ،أن تتوفر جميعها حتى يتحقق الغرض منه

فمن  ،وحتى لا يكون هناك أي شك من طرف الموظف في النوايا الحقيقية للسلطة التأديبية
خلال عناصر وشروط التسبيب يمكن التحقق من مدى صحة العقوبة التأديبية التي فرضت 

 . المخالف على الموظف

 التأديبيسبيب القرار عناصر صحة ت: الأولالمطلب      

  التأديبيشروط صحة تسبيب القرار : المطلب الثاني     
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 :الأول المطلب

 يبيالتأد القرار تسبيب صحة عناصر

 عناصر التسبيب هي في الحقيقة عناصر صحة داخلية تتعلق بمضمون التسبيب، إن        
ن الأسس القانونية المعتمد فيجب في التسبيب تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة التأديبية وكذلك بيا

 .الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع الجوهرية أيضا، و عليها

  :وهذا ما سنقوم بدراسته وفق الآتي     

 التأديبيةيد الوقائع الموجبة للعقوبة دتح: الفرع الأول    

 بيان الأسس القانونية المعتمد عليها: الفرع الثاني    

 الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع الجوهرية: الفرع الثالث    

 :الأول الفرع

  التأديبية للعقوبة الموجبة الوقائع تحديد

 إليهاستندت إالوقائع التي  أوالتسبيب في بيان الواقعة عنصر من عناصر  أوليتمثل           
 لأنهه، تبحيث يستطيع الموظف المتهم معرفة أسباب القرار الصادر بحقه بمجرد قراء ،العقوبة

 السلبية التي تشكل أويجابية الإ الأفعالمن الصعب تطبيق الوصف القانوني السليم دون تحديد 
 إخلالاكانت الواقعة تشكل  إذا إلافلا يمكن معاقبة الموظف  ،التأديبي للخطأالركن المادي 

الجنائي على  الخطأ أوصافبمقتضيات الوظيفة، حيث يترتب على ذلك عدم جواز تطبيق 
التكييف القانوني للجرائم الجنائية وتطبيقها على التكييف  إعماليجوز  كما لا الموظف المعني،

 1.الذي يرتكبه الموظف للخطأ التأديبي

  بها تحددت التي بالواقع المتعلقة عتباراتلإا تلك هي " :للقرار الواقعية بالعناصر يقصد      

                                                             

 .122، 121:ص ص ،مرجع سابق بدري مباركة، 1
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 1."القرار إصدار إلى الحسبان في وضعها يؤدي والتي الشأن ذي لمركز الأساسية الجوانب

 اب،فالقرار التأديبي يجب أن يتضمن بيان بالواقعة أو الوقائع التي تستوجب العق      
وهذا الخطأ هو الذي يعطي للسلطة  أفالإجراءات التأديبية تتطلب وجود فعل ينطوي على خط

ولذلك يجب على سلطة التأديب أن تبين  التأديبية المشروعية في ممارستها لسلطتها التأديبية،
 .ستخلصت منها الخطأ التأديبيإبية أو السلبية التي يجاالإالأفعال 

ذا كان لسلطة         ن تقررإف ،ا للجريمة التأديبيةالتأديب أن تستند لصبغة عامة في تكييفهوا 
 نه يجب عليها أن تذكرفإأن الموظف قد خرج على ما يتطلبه الواجب في أعمال الوظيفة، 

 2.عتبرتها خروجا على مقتضيات الوظيفةا  وتحدد الواقعة أو الوقائع التي قام الموظف بإتيانها و 

ن التسبيب ألقول با لصحة التسبيب و عنصر جوهريللأسباب شرط و فالوجود المادي      
 ،مسببة الأحكامتصدر  أنيجب  " :بأنهالعليا في مصر  الإداريةفقد قضت المحكمة  3،متحقق

والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من  الأسانيدوالمراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير 
بيان جلي  هيكون في أنولكي يتحقق الغرض من التسبيب يجب  القانون، أوحيث الوقائع 

المخالفة  أركانن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة متضمنا أمفصل ب
ستدلاله بها وسلامة إمنها حتى يتضح وجه  ستخلصهإالتي  والأدلةالتي وقعت فيها  والظروف
لا المأخذ  4."...كان قاصرا وا 

على  تأديبيايوقع جزاءا  أنه لا يكفي مصدر القرار أنكما قرر مجلس الدولة الفرنسي      
  الأفعاليحدد  أنبل يجب عليه  ،رتكبه الموظفإالذي  الخطأموظف مستندا في ذلك إلى 

                                                             

 .222، ص مرجع سابق أشرف عبد الفتاح أبو المجد، 1
مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة،  ،مجد جهاد نافع عياشأ 2

 .27 ص ، 2002جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 
 .142، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، تسبيب الأحكام الجزائيةمحمد أمين الخرشة،  3
 .727، ص مرجع سابق عماد ملوخية، 4
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 1.تحديدا نافيا للجهالة إليهالمنسوبة 

في قضية  2001جانفي  00مجلس الدولة الجزائري بدوره في حكمه الصادر في  وأكد      
التي  الأسبابعلى ضرورة تبيان  ،تونسي عبد القادر ضد مدير القطاع الصحي لولاية تيارت

 ،رتكبت فيهاأالتي  والظروف عاقب عليهابشكل دقيق الوقائع المو تبرر العقوبة وذلك بوصف 
نو    .وكذلك النصوص القانونية المطبقة عليه الخطأوصف  الأمرقتضى إ ا 

عتبرتها إ التي أكثر أوالمختصة تحديد واقعة بذاتها  التأديبيةكما ينبغي على السلطة       
الموظف خرج  أنتهامات عامة كالقول إكتفاء بذكر بالواجبات الوظيفية، فلا يمكن الإ إخلالا

حيث قضى مجلس الدولة  الشبهات، أماكننه لم يبتعد عن أ أوعن مقتضى الواجب الوظيفي 
قيام القرار الإداري على سبب يبرره صدقا وحقا بمعنى في الواقع والقانون  الفرنسي بضرورة

عتراف بشرعية العقوبة التأديبية الإوهذا ما جعله يرفض  ،كركن من أركان قيام القرار الإداري
 2.تقوم بتحديد واقعة معينة بذاتها أنالمبررة بسوء تصرفات الموظف في مجملها دون 

ستند القرار التأديبي على أكثر من إه إذا أنوأيضا يتفرع عن وجوب التسبيب و سلامته      
ن الجهة الموقعة للقرار كان لأ ،ن القرار يعتبر معيباإواقعة وثبتت براءة المتهم من إحداها ف

  3.نتبهت إلى ذلكإيمكن أن يختلف رأيها لو أنها 

تهام وتحديد المختصة بذكر الواقعة محل الإ التأديبيةتقوم السلطة  أنيكفي  نه لاأكما        
المسبب أيضا تحديد الزمان  التأديبييتضمن القرار  أنالظروف التي وقعت فيها، بل يجب 
في رفع الغموض واللبس الذي يدور حولها، وكذلك  أهميةالذي وقعت فيه المخالفة لما له من 

 بالنسبة للتشريعات التي تأخذ تاريخ وقوع المخالفة كأساس  التأديبيةفي حساب مدة تقادم الدعوى 
 4.لبداية حساب مدة التقادم

                                                             
 .220 ص مرجع سابق، أشرف عبد الفتاح أبو المجد، 1

 .127، ص مرجع سابق ،بدري مباركة 2

 .227، 222 :ص ص مرجع سابق، ،شيماء عبد الغني محمد عطا الله 3
 .127ص  ،نفس المرجع بدري مباركة، 4
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 :الفرع الثاني

 ان الأسس القانونية المعتمد عليهابي

 إخلالهوالمتمثلة في  تأديبيةرتكاب الموظف لمخالفة إهو  التأديبيةكان قوام الدعوى  إذا      
تكون محددة مسبقا بموجب القوانين والقرارات  أنهذه الواجبات يجب  أن إلا بواجباته الوظيفية،

ذا، الوزارية والتعليمات التي يجري العمل بها  لا" لا تخضع لقاعدة  التأديبيةكانت المخالفة  وا 
تخضع لقاعدة الشرعية  أنها إلاكما هو عليه الحال بالنسبة للجريمة الجنائية " بنص  إلاجريمة 

الخروج على  أوالموظف بواجب من واجباته الوظيفية  إخلالوالمتمثلة في  ،بمعناها الواسع
يتحقق  أنهو السند القانوني الذي يجب  أكثر أوبواجب وظيفي  الإخلالحيث يعد  مقتضياتها،

في الحدود التي  إلا تأديبيايعاقب الموظف  أنوعليه لا يمكن  1،التأديبيةقبل توقيع العقوبة 
 06/07 الأمرمن  161جاء في صريح المادة  وهذا ما 2،التنظيم أويسمح بها القانون 
يتوقف تحديد العقوبة " نه أللوظيفة العمومية حيث نصت على  الأساسيالمتضمن القانون 

رتكب فيها ومسؤولية إالتي  والظروف الخطأالمطبقة على الموظف على درجة جسامة  التأديبية
 أوير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة الموظف المعني والنتائج المترتبة على س

 3".بالمستفيدين من المرفق العام

إلى مواد  التأديبيةالمخالفة  أوالجريمة  إسناد"القانوني للتجريم هو  سبالأساوالمقصود         
 راديإلتزام التعبير الوارد بها في ا  ، و أحكامهاالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت 

لحظر حددته  ن الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو إتياناكان ما وقع م فإذا، أمكنالوصف ما 
نماالتشريعات،  في صورة من صور الخروج على مقتضى الواجب، تعين  إداريةيشكل مخالفة  وا 
 4".وصفه بذلك

                                                             
 .124، ص مرجع سابق بدري مباركة، 1
 ،2010، الجزائر ، دار هومة،الأجنبيةالوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب هاشمي خرفي،  2

 .770ص 
 .، مرجع سابق، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة06/07من الأمر  161المادة  3
 .24، ص ، مرجع سابقأمجد جهاد نافع عياش 4
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 إليهاالقاعدة القانونية المستند  وأيشتمل التسبيب على النص  أنلابد  أخرىومن ناحية         
القرار مخالفا في أساسة للقانون  نلا يكو ن أو  ،ضمن القانون الواجب تطبيقه الواقعةن تدخل أو 

 1.لقرارنتيجة تفسير خاطئ للقانون ومنطبق على الواقعة محل ا أي

، الإداريالقرار  إليهاالقانونية التي يستند  الأسبابختلف الفقه الفرنسي حول بيان إوقد         
 الأسبابيشتمل على  أنالواقعية وهناك من يتطلب  الأسبابفهناك من يقصره على ذكر 

تتبع  عليه بعض الفقه الحديث بحيث لا أكدالواقعية، وهذا ما  أسبابه إلى بالإضافةالقانونية 
نماالقضائية،  الأعمالما يحدث في  الإدارة ها مجملة دون للقاعدة التي طبقت إشارتهافي  تأتي وا 

عدم ذكر المادة التي يقوم عليها القرار  أوالقاعدة  إلى الإشارةفي  الخطأتوضيح، ولا يعتبر 
القانوني  الأساسمادي يمكن تداركه، ويكفي لقيام  أعتباره خطإعيب التصرف بيجوهريا  إخلالا

بواجب من الواجبات  الإخلالالسلبي للموظف على  أويجابي ينطوي الفعل الإ للتجريم أن
التي تشكل مخالفات  الأفعال التأديبين المشرع لم يحدد في المجال المفروضة عليه نظرا لأ

يعرض  تأديبي أعتبر كل خروج عليها يشكل خطا  و لتزامات الوظيفية لإكتفى ببيان اإبل  تأديبية
 2.التأديبيةصاحبه للمساءلة 

ستند عليه في تطبيق العقوبة يمكن مراقبة مدى إالقانوني الذي  الأساسفمن خلال بيان        
إذا كانت هذه العقوبة ما وبحث  ،القدر الثابت من الوقائع معالنص المشار إليه  تطابق

 3.المقضي بها تدخل في هذا النص بالذات

المعتمدة في القرار  الأسانيدضرورة تبيان  نص المشرع الجزائري علىبالرغم من عدم       
إلى النص الذي منح  كالإشارة الأسانيدذلك لا يمنع قيامه على مجموعة من  أن إلا ،التأديبي

ى النصوص التي تحكم موضوع القرار إل الإشارةإلى  بالإضافةختصاص، لإمصدر القرار ا
 كما يشار في ديباجة القرار إلى الإجراءات المتخذة قبل صدوره  والوقائع التي يستند إليها،

                                                             
، مجلة الفتح، تصدر عن كلية القانون، حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي ،حيدر نجيب أحمد 1

 .01، ص 2002، العراق، 2ديالى، العدد جامعة 
 .122ص  ،مرجع سابق، بدري مباركة 2
 .100، ص 1111، المكتب الفني للإصدارات القانونية، الإسكندرية، ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائيةعمرو عيسى الفقى 3
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 1.الإداري وتحقيق دفاع المتهمالتحقيق  كإجراء

 :الفرع الثالث

 الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع الجوهرية

 أوجهيقصد بالطلب ما يتقدم به الخصم في الدعوى من  التأديبية الإجراءاتفي مجال      
الدفع  أماندب خبير،  أوسماع شهود  أومعاينة  إجراءالحقيقة كطلب  إظهاردفاع تستهدف 

  2.والقانونية التي يثيرها الخصم ليحقق غايته من الخصومة الموضوعيةالدفاع  أوجهفيقصد به 

يغير من النتيجة التي تم الحصول عليها من  أن بإمكانه كان إذاو يعتبر الطلب جوهريا       
فالطلب  ،إليهدليل جديد لم يتم التطرق  بإظهاركان هذا الطلب متعلقا  إذا أودليل معين، 

ن يصبح ثبوتها عليه محل وا   ،إليهتحقيق دفاع المتهم في نفي التهمة المنسوبة  بإمكانهالجوهري 
 3.التخفيف من مسؤوليته عنها أومنها  تبرئتهوبالتالي يجب شك 

الموظف المتهم  أبداه، الرد على ما التأديبييتناول القرار  أن فهذا الشرط يقتضي يوبالتال      
الحكم  أسبابتتضمن  أن أيضاويجب  4الذي يخضع للمساءلة في معرض الدفاع عن نفسه،

 الأسستضعف  أوتزيل  أنصحت  إذانها دفع جوهري، التي من شا   أوالرد على كل طلب هام 
 التأديبيةلذا يجب على السلطة  5،التأديبيالقرار  أوعتمد عليه الحكم إالقانونية التي  أوالمنطقية 

 بأدلة الأخذتبين سبب رفضها  أن إليهالموظف من التهمة المنسوبة  بتبرئةقرارا  أصدرت إذا
ذا ،وجدت إن الإدانة فيتعين عليها الرد ورفض الدفوع التي قدمها  بالإدانةقرارا  أصدرتما  وا 

                                                             

 .126ص  ،، مرجع سابقبدري مباركة 1
 .202ص  ،2004منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،شرح الإجراءات التأديبية ،محمد ماجد ياقوت 2
، النسر الذهبي للطباعة، قتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائيةحرية القاضي الجنائي في الإمحمد عبد الغريب،  3

 .126ص  ،1116، دون مكان نشر
 .740، ص مرجع سابقعماد ملوخية،  4
 .122 ، صنفس المرجعمحمد عبد الغريب،  5
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 أوالمنطقية  الأسس إضعاف أوإلى براءته  لأدتالموظف المتهم التي لو كانت صحيحة 
 1.التأديبيعتمد عليها القرار إالقانونية التي 

ليست ملزمة بالرد على كل ما يثيره المتهم من وقائع غير  التأديبيةالسلطة  أنكما        
 2.تهام من خلال ما قرره المتهم والشهودالإما يفيد ثبوت  الأسبابتتضمن  أنويكفي  ،منتجة

 :المطلب الثاني

 التأديبيشروط صحة تسبيب القرار 

نماتتوافر فيه عناصر تطلبها القانون  أنيكفي في التسبيب الخاص بالقرار التأديبي  لا        وا 
يرد  أنوهي  ،وهي تعتبر شروط صحة خارجيةهناك شروط لصحته لابد من توافرها أيضا 

 .واضحة ن تكون أسباب القرار التأديبي جدية كافية ورار التأديبي وأالتسبيب في صلب الق

 :وهذا ما سنتطرق إليه من خلال ما يلي     

 أن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي: الفرع الأول      

 واضحة  أن تكون أسباب القرار التأديبي جدية كافية و: الفرع الثاني      

 :لفرع الأولا

 أن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي

يجتمع فيه شروط صحته  أنن السند يجب السند لا  في ذات يرد التسبيب  أنبه  ويقصد      
 3.دون الحاجة لأي دليل على ذلك يرد من الخارج

 إلى حدوث النتيجة التي  أدتالتي  الأسباب التأديبيالقرار  يتضمن أنمن الضروري         
                                                             

 .126 ص مرجع سابق،بدري مباركة،  1
 .420، 461: ص، ص مرجع سابقحمد محمد حمد الشلماني،  2
، دار الجامعة الجديدة للنشر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  3

 .41، ص 2001الإسكندرية،
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حتى يكون من السهل  واردة في صلب القرار، الأسبابتكون هذه  أنبشرط  إليهاتوصل 
فلا يكتفي  الأسباببسبب من  الإدارةتذرعت  إذاوبالتالي  ،معرفتها والرقابة على مدى صحتها

نمامن صحته،  بالتأكدالقاضي  كان  ذاإحمل القرار عليه وما  إمكانيةمن مدى  أيضا يتأكد وا 
المباشر يستبعد فكرة  وبالتالي فالتسبيب 1.تخاذ العقوبة من عدمهإفي  لأثرهسبب جديا منتجا ال

 .بالإحالةفكرة التسبيب  و الشفوي القرار

 .سنتطرق أولا إلى إستبعاد فكرة القرار الشفوي يليه إستبعاد فكرة التسبيب بالاحالة في ثانيا      

 ستبعاد فكرة القرار الشفويإ:  أولا               

عتبارات الواقعية لإيتضمن القرار في ذاته ا أنشتراط إشتراط التسبيب المباشر يعني إ إن     
 أصلاستبعاد فكرة القرار الشفوي إينتج عنه  وهذا ما ،تخاذهلإ الإدارةوالقانونية التي دفعت رجل 

التسبيب  أنالفرنسي على  1121جويلية  11وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من قانون 
 2.القانونية التي يقوم عليها والأسانيدالواقعية  عتباراتن يشتمل على الإأيكون مكتوبا و  أنيجب 

 بالإحالةستبعاد فكرة التسبيب إ:اثاني     

غير القرار تتضمن  أخرىيحيل مصدر القرار إلى وثيقة  أن "هو  بالإحالةالتسبيب        
 3."قراره أسباب

قرر  إذ أحكامهالفرنسي هذا النوع من التسبيب في كثير من  الإداريولقد رفض القضاء        
 الإحالةمجرد  أنعتبر ا  و  ،المحقق لا يكون التسبيب الذي يتطلبه القانون رأيإلى  الإحالة أن

 .التأديبيلا يغني عن تسبيب القرار  التأديبمجلس  رأيإلى 
وتتمثل الحكمة في عدم جواز التسبيب بالإحالة وعدم مشروعيته في أن التسبيب         

 نه قام بفحص الأسباب القانونية والواقعية فحصا أالشخصي الذي يتولاه مصدر القرار يؤكد 
 

                                                             
 .120، 122 :، ص صمرجع سابق، بدري مباركة 1
 .21، 20: ص ،ص، مرجع سابقعمراوي حياة 2
 .216 ، صمرجع سابقالمجد،  أبوشرف عبد الفتاح ا   3
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 1.ن يصدر قرارهأدقيقا وموضوعيا وجديا قبل 

جاءت  إذ، بالإحالةالتسبيب  إزاءالمصري فلم يكن مستقرا في موقفه  الإداريالقضاء  أما       
خذ به القضاء الفرنسي، مؤكدة على وجوب التسبيب ا  الذي  المبدأ تماشية معم أحكامهبعض 

التسبيب  أخرى أحكام أجازتفي صلبه في حين  التأديبيالقرار  أسبابترد  أن أيالمباشر 
إلى وضع ضوابط  مما حمل بعض الفقهاء ،أخرىتحقيقات  أووثائق  أو أوراقإلى  بالإحالة

ستثناء وا  هو التسبيب المباشر  الأصل أنعتبرت إعدم جوازه حيث  أوتحكم جواز التسبيب 
 :وذلك بتوفر الشروط التالية بالإحالةيجوز التسبيب 

 مسببة تسبيبا وافيا إليهاالمحال  الأسبابتكون  أن. 
 وبين قرار  الأسبابمن خلالها من التناسق بين هذه  التأكد الشأنيستطيع صاحب  أن

  .التأديب
 التأديبيالمجلس  إليهالذي خلص  والرأيمع النتيجة  التأديبيةيتطابق قرار السلطة  أن 

 2.وبأسبابه

 :الثانيالفرع 

 كافية وواضحة جدية أن تكون أسباب القرار التأديبي

من يخاطبه علما  إحاطةقصد  إنما التأديبيشترط المشرع تسبيب القرار إعندما          
الطعن  بإمكانهحتى يكون  إصدارهإلى  الإدارةالتي دفعت  والأسبابالتي بني عليها  بالأسباب

يكون هذا التسبيب كافيا وجديا ومنتجا  أنولذلك يجب  والمطالبة بالتعويض عنه، بالإلغاءفيه 
 ما نسب أنيتضمن الدليل والبرهان على  أنيجب  أي ،القرار إليهانتهى إفي فهم النتيجة التي 
متماشيا مع النتائج التي  أييكون التسبيب منطقيا  أنوهو ما يستوجب  ،للموظف كان حقيقيا

يكون كاملا  أنيكون التسبيب قائما بل يجب  أن، وبالتالي لا يكفي لصحة العقوبة إليهاتوصل 
التقريب بين  للإدارةوشافيا يحقق الهدف منه، بحيث يشتمل على كافة الروابط التي تتيح 

                                                             

1
 .261ص  ، مرجع سابق،علي خطار شنطاوي 
 .21، ص ، مرجع سابقعمراوي حياة 2
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عتبر كما لو كان معدوما مما يؤدي إلى إن جاء ناقصا إانونية للقرار، فارات الواقعية والقعتبالإ
 .التأديبيبطلان القرار 

نتهاكا للقانون إوالتي تمثل  الشأنويعني كمال التسبيب ذكر الوقائع المنسوبة لصاحب        
ذلك والحجج التي قدمها مع ضرورة الرد  وأسبابنتفى منها عنه إمنها في صالحه وما  ثبتما 

 1.النهائية التي بني عليها القرار الأسباب أوذكر السبب  وعليها 

بني  فإذا ،والجدية والتأصيل الوضوحمن  شيءيكون على  أنالمفروض في التسبيب       
ولهذا قضت  ،الأسبابعد قرارا خاليا من  ةمجهول أوغامضة  أوعامة  أسبابالقرار على 

ن القول بعدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون أفي مصر ب الإداريمحكمة القضاء 
 2.قرار بالمعنى الذي يقصده القانونللعتماد عليه ليكون سببا قول مرسل لا يمكن الإ

لايكون التسبيب مفصلا  أنلذلك يتعين         ،جلهأفلن يحقق الغرض الذي وضع من  وا 
يكون  أوصورة عامة  يأخذستشهاد بتسبيب يلزم تسبيبه ولا يمكنه الإ التأديبيفمصدر القرار 

 3.غير واضح

كتفاء الإ بإمكانية -عتبارات المنفعة العامةلإ-الفرنسي الإداريوقد قضى القضاء       
ستنتاجا إستنتجت إقد  دامتما مختصرة  أسبابعلى  التأديبيبناء القرار  أيبالتسبيب الموجز 

خاذ إتإلى  أدتليس بالضرورة ذكر كل التفاصيل التي  إذ، الأوراقثابتة في  أصولمقبولا من 
نما ،هذا القرار كافية واضحة بحيث يتمكن القاضي من مراقبة مدى  الأسبابتكون  أنيجب  وا 

الكافية لتبرير عقوبة  الأسبابالموظف الجسيم في القيام بواجباته من  فإهمالمشروعيتها، 
العزل، ولكن رغم ذلك قد يؤدي التسبيب الموجز في حالات معينة إلى غموض القرار وعدم 

كافيا بمجرد ترديد نصوص القانون دون بيان مدى  الأخيربحيث لا يعتبر هذا  ،كفاية التسبيب
الصادر في وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه  تهام،نطباقها على وقائع الإإ

                                                             
 .171، ص مرجع سابقبدري مباركة،  1
، 2004، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر،  ،الإلغاءومجلس الدولة، قضاء  الإداريالقضاء زيد فهمى،  أبومصطفى  2

 .742ص 
 .622ص  ،مرجع سابقحمد محمد حمد الشلماني،  3
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إلى  بالإحالةإلى القانون نفسه، فقرار الوزير  الإشارةلا يعد تسبيبا  : " بأنه 1140نوفمبر  11
المادة  إليه أشارت إدارياتعد ذنبا  أفعالقد صدرت منه المدعي  أنبذكر  كتفاءفلإ المعاش
 1".تسبيبا معيبا وغير كاف حد القوانين يعدا  من  الأولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .172، 171 :، ص ص، مرجع سابقبدري مباركة 1



 أحكام تسبيب القرار التأديبي                       :                         الفصل الثاني
 

44 

 

 :الثاني المبحث

 أوجه عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي والجزاء المترتب على الإخلال بالتسبيب

 من السلطة التأديبية للنظام القضائي، وهو يقتضي الأساسية المبادئيعتبر التسبيب من       
و أن تقوم السلطة  التكييف القانوني الصحيح،تحديد وصف الوقائع وصفا قانونيا وتكييفها 

مع الرد على اوجه التأديبية أيضا بإسناد الوقائع إلى الأشخاص ومواد القانون بطريقة صحيحة 
ر يجعل التسبيب معيبا فتخلف أي عنصر من هذه العناص الدفاع التي يبديها الموظف المتهم،

  .الدور المنوط به وقاصرا عن أداء

وكذلك إلى الجزاء المترتب  ،سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى العيوب التي تصيب التسبيب
 : عن الإخلال به وفق ما يلي

 أوجه عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي: المطلب الأول     

     الجزاء المترتب عن الإخلال بالتسبيب: المطلب الثاني     
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 :المطلب الأول

 عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي أوجه

ن التسبيب الصحيح هو التسبيب المستوفي لجميع العناصر والشروط التي يستوجبها إ       
 .ي شرط من شروطه يجعل التسبيب معيباأو أي عنصر من عناصره أالتسبيب، فتخلف 

فوجود التسبيب يفرض التحقق أولا من صحة وجود تلك الوقائع وكذلك إذا كان الوصف      
 .ستدلالالقانوني الممنوح لتلك الوقائع صحيح أم أن هناك فساد في الإ

 :وفق ما يلي التأديبيعدم مشروعية تسبيب القرار  أوجهسنحاول التطرق إلى        

 الوقائع المادية المنسوبة للموظف عدامإنعيب : الأولالفرع     

 التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف في الخطأعيب : الفرع الثاني    

 عيب القصور في التسبيب: الفرع الثالث    

 :الأولالفرع 

 نعدام الوقائع المادية المنسوبة للموظفإعيب 

في  الإدارة إليهاستندت إعلى وجود الوقائع المادية التي  الإداريتعتبر رقابة القضاء       
لهذه الرقابة  الأدنىوالحد  الإداريدرجات الرقابة القضائية على سبب القرار  أولقرارها  إصدار

Control minimum 1.في هذا الميدان  

الأسباب ألا يتضمن القرار أو الحكم أي  نعدامإنعدام الوقائع المادية أو إيقصد بعيب و       
 غير كاف، أوالحكم سبب كاف  أووجد في القرار  فإذا، سبب يبرر النتيجة المتوصل إليها

 الأسبابمعيب وسواء وردت  أوالقانوني سليم  أساسهكان  أوضمني،  أوسواء كان صريح 
        .الأسبابنعدام إق عيب التسبيب موجود وبالتالي عدم تحق أنتام فهذا يعني  أوبشكل مختصر 

                                                             

 .670، ص 1116، منشأة المعارف، الإسكندرية، القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله،  1
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نعدام الأسباب عن عيب عدم كفاية الأسباب الذي يؤدي إلى القصور إويختلف عيب         
شكلي هو عيب  الأسبابنعدام إن عيب ، لا  بما يسمى بنقصان الأساس القانوني أوفي التسبيب 

  1.القصور في التسبيب فهو عيب موضوعي وليس شكلي أمالمخالفته للشروط الشكلية 

  2.وفي حالة ما إذا إستند القرار إلى عدة أسباب، فيجب أن تكون كل هذه الأسباب صحيحة    

متناع عن رقابة مادية الوقائع المبررة وقد تحول مجلس الدولة الفرنسي من مرحلة الإ      
 Monod""القرار والمكونة لركن السبب فيه إلى فرض رقابته على هذه الوقائع في حكم  تخاذلإ

 1102.3سنة 

حد المحافظين إلى أتتلخص وقائع القضية في صدور قرار إداري، يقضي بإحالة        
في حين تبين  طلبا بذلك، ""Monodالتقاعد، وقد أسست الإدارة قرارها إلى واقعة تقديم المحافظ 

  .المحافظ لم يقدم طلبا بإحالته إلى التقاعد مطلقاأن 

ستناده إلى واقعة لا أساس بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد، لإ" Monod"طالب المحافظ      
 أنن الإدارة أوضحت ومع ذلك لم يحكم المجلس بإلغاء هذا القرار لأ 4،صحتها أولوجودها 
  .بناءا على مخالفات صدرت من الطاعن لم ترغب في كشفها تخذإقرارها 

 1110سنة  "Dessay"وتبع هذا الحكم صدور أحكام أخرى أشهرها حكم        
 .11165سنة "   "Caminoوحكم

                                                             

، 112: ، ص ص2010، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الأحكامتسبيب يوسف محمد المصاروة،  1
117. 

 .216علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص  2
 .670ص  ،، مرجع سابقالقضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله،  3
 .02مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص  4
 .671، 670: نفس المرجع، ص صالإداري، القضاء  عبد الغني بسيوني عبد الله، 5
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القرى  إحدىمتضمن فصل عمدة  تأديبيصدور قرار في وتتمثل حيثيات هذه القضية        
في  بالإلغاءفي قريته، طعن العمدة  أقيمتلجنازة  ماللاز حترام ه لم يسهر على توفير الإأنبحجة 

نه قد أو  إليهمجلس الدولة الفرنسي، مثيرا في ذلك عدم صحة الوقائع المنسوبة  أمامقرار الفصل 
  1.وجه أكملقام بواجبه على 

الفرنسي بموجب هذا القرار على البحث عن ماديات الوقائع في  الإداريالقضاء  أقدم       
، مخالفا بذلك موقفه التقليدي المستقر دوما على رفضه لرقابة مشروعية الوقائع الإداريالقرار 

، ويعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول هامة في قضاء الإداريةفي قراراتها  الإدارةالتي تدعيها 
ستندت إ الإدارة نأثبت  إذاعديدة  إداريةقرارات  إبطالمن  الإداري الذي مكن القاضي الإلغاء

حسن نيتها  أوفي تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية بغض النظر عن سوء 
 2.في ذلك

ثم قام المجلس بعد ذلك بإلغاء القرار الإداري الصادر بإحالة الطاعن إلى التقاعد في          
 Causeكسبب قانوني  الإدارةعتمدت عليها إلعدم ثبوت الواقعة التي  ،""Tréponteقضية 

Juridique  ن قرار وأ إلى التقاعد بإحالتهللقرار المطعون فيه، وهي تقديم طلب من الطاعن
 3.التقاعد صدر بناءا على طلب منهعلى  إحالته

قيد  أوللمجلس الدولة الفرنسي يمارس  جتهادالفرنسي بهذا الإ الإداريالقاضي  أصبح        
 يعتمد عليه المتقاضي أنالمشروعية الذي يمكن  أوجه أهمعتباره إ، بالتأديبيعلى سبب القرار 

 .التأديبيالقرار  لإلغاء

                                                             

 .00 ، صمرجع سابقمخلوفي مليكة،  1
، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الإداريةعوابدي عمار،  2

 .241، ص 2004المطبوعات الجامعية، 
 .671، 670 :، ص صمرجع سابق، الإداريالقضاء عبد الغني بسيوني عبد الله،  3
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من الوجود المادي للوقائع  بالتأكدعتباره قاض مشروعية ملزم إوب الإداريلذا فالقاضي           
، التأديبيعتبارها سببا كافيا لتبرير القرار إفي حق الموظف، ومدى  التأديبالتي تدعيها سلطة 

 .للموظف العام التأديبيعلى مشروعية تسبيب القرار  فغيابها سيؤثر

 :الفرع الثاني

 المنسوبة للموظف المادية عيب الخطأ في التكييف القانوني للوقائع

من مشروعية الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف،  الإداريالقاضي  يتأكدبعدما        
لتلك الوقائع، وذلك  التأديبسلطة  أعطتهيمتد برقابته إلى مدى صحة التكييف القانوني الذي 

ن أو أ، تأديبيةتستلزم عقوبة  تأديبي بخطأن توصف أكانت تلك الوقائع قابلة ب إذاعما  بتأكده
 .يعاقب عليه أنالموظف مجرد سلوك عادي ليس فيه ما يجب  الوقائع التي قام بها

في مجال الوظيفة  التأديبية الأخطاءبحكم طبيعة النصوص القانونية التي تحكم         
الذي يجعل تحديدها  الأمرتفتقر إلى التعداد والحصر القانوني الكامل لها،  فإنهاالعمومية، 

الذي يمارس الإداري ، وتحت رقابة القاضي التأديبلسلطة بين التقييد والسلطة التقديرية  يتأرجح
إلى تلك  إضافةالمحددة على سبيل الحصر بموجب نص قانوني،  التأديبية الأخطاءرقابته على 

مستعينا بذلك برقابة  التأديب،ونا والمقدرة من طرف سلطة نغير المحددة قا التأديبية الأخطاء
 1.المنسوبة للموظفمشروعية التكييف القانوني للوقائع 

تتطلب عملية التكييف القانوني للوقائع التي سيعاقب عليها الموظف، أن يتم إخضاع        
من وضع العمومية  نتقالالإ أيواقعة معينة أو حالة خاصة للقاعدة القانونية المراد تطبيقها، 

 والتجريد التي تكون عليه القاعدة القانونية إلى وضع الخصوصية والتجسيد للقاعدة على الواقعة
يتم إدراج حالة واقعية معينة داخل  أنالتي تكون محل تكييف والمقصود بعملية التكييف هو 

 2.فكرة قانونية إطار

                                                             
 .12، 16: ص ، ص، مرجع سابقمخلوفي مليكة 1
، دار الجامعة الجديدة، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبخليفة سالم الجهمى،  2

 .721، 720: ، ص ص2001الإسكندرية، 
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 إمكانيةفي  التأديبيفي القرار الصادر بالجزاء  القانونية، الأسبابذكر  أهميةوتكمن       
ذا، و قد طبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما التأديبيةكانت السلطة  إذامراقبة ما  كان الجزاء  ا 

لا جريمة " لمبدألا يخضع فالخطأ التأديبي لا،  أمالذي طبقته يدخل في نطاق النص القانوني 
شرعية  لمبدأيخضع  أننه يجب بل إ كما هو عليه الحال في القانون الجنائي، "بنص إلا

  1". التأديبيةالعقوبة 

الوظيفة العامة بالعمومية  إطارفي  التأديبيمة للمجال ظتتصف النصوص القانونية المن      
تجمع في طياتها  إنما ،معينةمراكز فردية  أووالتجريد، كونها لا تخص في الواقع حالات 

وهذا ما  2الخصائص والحالات الرئيسية التي تكون صالحة للتطبيق على جميع الموظفين،
ة دللتوصل إلى تخصيص قاع أولايسعى  أنيجعل من عملية التكييف تتطلب من القائم بها 

عطائها ون التي تتسم بالعمومية والتجريدالقان ثم القيام بعد  قل عمومية،أو  أكثرمعنى محددا  وا 
  3.على القاعدة القانونيةبإسقاط الواقعة الفردية ذلك 

 :الفرع الثالث

 القرار التأديبي عيب القصور في تسبيب

 L'exposition incomplète duيعني العرض غير الكامل للوقائع القصور في التسبيب        

fait،4  موجودة شكلا لكنها غير كافية من الناحية الموضوعية لتحقيق  الأسباب أنوهذا يعني
 5.شتراطه للتسبيبإالمشرع من خلال  إليهاالغاية التي كان يهدف 

                                                             

صيلية دراسة تا   ،على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية التأديبيةالجزاءات حمد الفلاتي، محمد بن صديق ا   1
المملكة العربية )مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  مقارنة وتطبيقية،

 .172، ص 2002، (السعودية
 .12، ص مرجع سابق، مخلوفي مليكة  2
 .721ص  ،مرجع سابق، خليفة سالم الجهمى3
  .622، ص مرجع سابقعلى محمود على حمودة،  4
 .117ص  ،مرجع سابق، يوسف محمد المصاروة 5
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واضحة هذه الأسباب شترط المشرع ضرورة تسبيب القرار الإداري، فيجب أن تكون إإذا         
هذا القرار يكون معيبا في بجعل  مبهمة القرار على أسباب عامة أون بناء ومحددة، وبالتالي فإ

 1.شكله لتخلف شروط التسبيب الصحيح

ه طلاع على ما قدموكذلك لا يكون التسبيب صحيحا إلا إذا قام بالرد على دفاع المتهم والإ   
 2.مستندات والرد عليهامن 

 :الثانيالمطلب 

 الجزاء المترتب على الإخلال بالتسبيب

ءا على الإخلال بالتسبيب سواء في حالة تخلفه أو حالة عدم زاالإداري جتب القضاء ر         
 .بالعناصر والشروط المطلوبة لصحته ملتزالإا

 :يلي سنطرق لكل حالة على حدة وفق ما      

 اء تخلف التسبيب في القرار التأديبيز ج: الفرع الأول   

 جزاء القصور في تسبيب القرار التأديبي: الفرع الثاني   

:الأولالفرع   

التأديبيجزاء تخلف التسبيب في القرار   

المشرع هو حماية مصالح  يضعهابقواعد قانونية  التأديبية الإجراءات تنظيمالغرض من        
ة تلك القواعد، وغالبا الجزاء رتب القانون جزاء على مخالف الهدفمهمة، ولكي يتم تحقيق هذا 

                                                             

 .110مرجع سابق، ص  دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 1
 .742، ص ، مرجع سابقعماد ملوخية 2



 أحكام تسبيب القرار التأديبي                       :                         الفصل الثاني
 

44 

 

 يشكل الذي التأديبي القرار تسبيب لزوم ذلك ومن 1،القانون لأحكامالعمل المخالف  إلغاءهو 
 وجودها صحة حيث من القضاء لرقابة بها المصرح الأسباب إخضاع حيث من للأفراد ضمانة
 القرار تسبيب الإدارة أهملت فإذا للقرار، ملاءمتها مدى وأحيانا تكييفها وصحة والقانوني المادي
 2.الإلغاء مستوجب الشكل في معيبا كان

مطلوبا من الناحية القانونية، فجميع  أمرا الإداريةعنصر التسبيب في العقوبات  أصبح       
يكون القرار  أنشترطت إفي فرنسا  أوسواء في مصر  الإداريةمت العقوبات ظالتي نالقوانين 
  3.مسببا التأديبي

 الإدارية القرارات في الشكل بطلان تحكم التي العامة القواعد تحكمه التأديبيفالقرار        
 التسبيب كان ولما جوهري، شكل هو هإغفال تم ما كان إذا بالبطلان تقضي والتي عامة، بصفة
 التأديبي القرار أو الحكم بطلان تخلفه يرتب جوهريا شكلا بذلك يعد فإنه للموظف مقررة ضمانة
 تأديبي مجلس قرار الأردنفي  العليا الإدارية المحكمة ألغت فقد ذلك وعلى منه، خلا الذي
 .القانوني السند من عاريا عتبرتهإ حيث التسبيب من خلا حينما

 وفقا التأديبي قرارها تسبيب التأديبية السلطة على أوجب الأردني المشرع أن نجد وعليه        
 2002 لسنة 70 رقم المدنية الخدمة نظام من (أ/140) المادة بمقتضى عليه نص لما

 واجب شكل أو إجراء بأنه يتمثل للتسبيب القانوني المركز أن عليه ينبني الذي الأمر وتعديلاته،
 أو إغفاله لها يجوز لا إذ عتبار،الإ بعين أخذه التأديبية السلطة على يتوجب فإنه لذا الإتباع
لا قصوره جراءات الشكل مخالفة عيب يطاله قرارها فإن وا   عليه يؤسس الذي لأمر، اإصداره وا 
 يترتب الذي الأثر فإن لذا ،قانونية نصوص هو بالتسبيب لتزامالإ مصدر كون القرار بطلان

                                                             

 .12، ص 1112، الإسكندريةة المعارف، أمنش ،التأديبية الإجراءاتالطعن على محمد ماجد ياقوت،  1
                                      ه،تتوقف عليه مشروعيت الإداريفي القرار  أساسيالشكل ركن ، دون كاتب مقال 2

http://www.alraai- news.com/?he=sho_cat_new&cat_id=1&id=11                ، 40-61 إطلع عليه في-

3462 ،61:21     .                                                                                          
 .117 اهي أبو يونس، مرجع سابق، صمحمد ب 3
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 أن ذلك ،بطلانه إلى يؤدي التسبيب عناصر من عنصر أي من التأديبي القرار خلو على
 العدل مةمحك إليه ذهبت ما ذلك ومن ،التأديبي بالقرار توافره يتوجب شكلا يعد التسبيب
 الشكل مراعاة وعدم للنظام لمخالفته باطلاا  عتبرتها  و   طعون فيهالم التأديبي القرار بإلغاء الأردنية
 معه يتعين الذي الأمر التسبيب، وهو لإصداره المدنية الخدمة نظام بموجب المشرع رسمه الذي
  1.إلغاؤه

 أنالإدارة يجب عليها  أنعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية إوفي مصر فقد          
لا ف  ةالناحين قرارها سيكون معيبا من إتقوم بتسبيب قراراتها إذا فرض عليها القانون ذلك وا 

  2.الشكلية

 أهميةإلى  ذلك يرجع أنالتسبيب ة يشكل إغفالويبرر الفقه المصري الجزاء المترتب على       
نه يؤثر على مضمون القرار أكما  ممارسة حقوقهم وحرياتهم، للأفرادالتسبيب كضمانة تكفل 

القرار صدر بعد التفكير  أن ن التسبيب يعني التطرق لكل حالة على حدة و هو دليل علىلا  
يسمح لهم وللقضاء  لأنه للأفرادالضمانات الممنوحة  أنجعالمطلوب، لذلك فالتسبيب يعتبر من 
 إلغاءاء على عدم التقيد به هو جز  أفضل نفإلك لذ  الإدارةبمراقبة مشروعية القرار الصادر عن 

 3.القرار الذي لا يكون مسببا

شترط إلكن موقف القضاء الفرنسي مختلف فهو يتسم بالتباين وعدم الثبات فقد           
عتبارات القانونية والواقعية الإ الأسبابتتضمن  أن الإدارية تالقرارامجلس الدولة الفرنسي في 

                                                             

 القرار التأديبي، ، تسبيبعبد السلام المومني  1

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=3354           ، 3462-40-61 إطلع عليه في 

،61:21. 

 .112، مرجع سابق، ص أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  2
 .741، 740 :ص ص ،مرجع سابقالمجد،  أبوشرف عبد الفتاح أ 3

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=3354
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 أنرغم قل تشددا أكان  له يتعلق بحل مجلس بلدي آخرموقف القرار، وفي  أساسالتي تشكل 
 1.سير عمل البلدية إعاقةإلى  أدىمما  أعضاءهبين  الآراءقتصر على التباين في إتسبيبه 

 :الفرع الثاني

 القرار التأديبيجزاء القصور في تسبيب 

ن ا  و  إصدارهالمخاطب بالقرار بدوافع  الإدارة إحاطة نيعي الإداريتسبيب القرار  أنبما         
بتسبيب بعض قراراتها كالقرارات  ألزمهاالمشرع  أن إلاعام  كأصلغير ملزمة به  الإدارةكانت 
 2.الشكلية يرتب بطلانه.تلك  متجاهلان صدور القرار فإ التأديبية

التسبيب ليس ضروريا فقط  أنالعليا في مصر  الإداريةة ملقد جاء في حكم للمحك       
التي تصدر عن مجالس  التأديبيةلصحة القرارات  أيضا، فهو ضروري التأديبيلصحة الحكم 

، ثبتت من خلاله الموضوعتحقيقا في  أجرتن النيابة العامة أالقول ب أنعتبرت ا  و  التأديب
تهام لالها الإفي قراره الوقائع التي ثبت من خ التأديبالواقعة على العامل وعدم ذكر مجلس 

 .يجعل قراره باطلا للقصور الشديد في التسبيب

نمايكون التسبيب قائما  أن التأديبيةنه لا يكفي لصحة العقوبة أعتبرت إكما        شترطت إ وا 
                                                              3.كن وبالتالي فمصيره البطلانلم ي كأنهعتبر أكان ناقصا إذا  لأنهيكون كاملا،  أن أيضافيه 

 والتي تم  تأديبيا أاالكامل يعني ذكر الوقائع المنسوبة للموظف والتي تعتبر خطفالتسبيب         

                                                             

 علوم السياسية،، مجلة المنتدى القانوني، تصدر عن كلية الحقوق والعيوب القرار الإداري حالات تجاوز السلطةأحميد هنية،  1
 .22دون سنة نشر، ص ، بسكرة ،2، العدد جامعة محمد خيضر

، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإداريةفي مجال العقود والقرارات  الإداريةالمسؤولية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  2
 .121، ص 2002

 .746ص مرجع سابق، عماد ملوخية،  3
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بها والتي تم الرد عليها و السبب الذي  أتىعليه والحجج التي  إثباتهاعليه والتي لم يتم  إثباتها
 1.صدر القرار بناءا عليه

القرارات التي تصدر  أنالعليا في مصر  الإداريةللمحكمة  آخركما جاء في حكم           
عليا  إداريةتخضع للتصديق من طرف جهات  أنالتي لم يشترط القانون  التأديبعن مجالس 

 الإداريةماهي قريبة إلى القرارات  أكثر التأديبية الأحكامتعتبر في الواقع قريبة في طبيعتها إلى 
 والأحكام 2،التأديبية الأحكامالتي تخضع لها  والأحكامتخضع لنفس القواعد  فهي يالتوبال

الواقعية  الأسانيدفيها مكتوبة بطريقة تتضح من خلالها  الأسبابن تكون أيجب  التأديبية
 لأوجهتحقيقا البراءة  أو بالإدانةمنها المحكمة عقيدتها سواء كان ذلك  أخذتوالقانونية التي 

بهذه المعطيات يعد قصورا في  فالإخلالعليها  أعطتهالدفاع الجوهرية للمتهم، والرد الذي 
 3.التسبيب والذي بدوره يؤدي إلى بطلان الحكم

في فرنسا فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي وقف تنفيذ القرار المعيب في تسبيبه،  أما        
معيب من الناحية  لأنهمجلس الدولة الفرنسي لا يميل إلى تقرير وقف تنفيذ القرار  أنفرغم 

 الشأنلصاحب  المجلس عترفإوهري، جنه في حالة مخالفة شكلية التسبيب الأ إلاالشكلية 
فقط المخالفة، ولم يكتف المجلس بهذا  في طلب وقف تنفيذ القرار الذي يتضمن هذه بأحقيته
نما  أحكاملمخالفتها  الإدارةفي طلب توقيع غرامة تهديدية على  بأحقيته اأيضعترف له إ وا 

 4.في بعض الحالات الإداريةالمسؤولية  أيضاالتسبيب الوجوبي، ورتب عليها 

 

 

                                                             

 .112، ص مرجع سابقيونس،  أبومحمد باهي  1
 ، المركزالوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشرطة والعاملين بالمحاكمخالد عبد الفتاح محمد،  2

 .104، 107: ص ص، 2001القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .467، 462 :مرجع سابق، ص ص حمد محمد حمد الشلماني، 3
 .727، ص المجد، مرجع سابق أبوشرف عبد الفتاح ا   4
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 :ملخص الفصل الثاني

من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة الأحكام المتعلقة بتسبيب القرار التأديبي، والضوابط التي 
حترام إفهي ملزمة من ناحية بيبية في تسبيبها للقرار التأديبي، السلطة التأد يجب أن تتقيد بها

عناصر التسبيب والمتمثلة في تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة التأديبية وبيان الأسس القانونية 
وكذلك الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع الجوهرية، ومن ناحية  ،المعتمد عليها

ليها التقيد بشروط التسبيب المتمثلة في إلزامية أن يرد التسبيب في صلب القرار أخرى ع
 . التأديبي وا ن تكون أسباب القرار التأديبي كافية وواضحة

 مشروعيةالعدم ب لتزام السلطة التأديبية بالأحكام المتعلقة بالتسبيب يجعل قراراها يتسمإفعدم 
المتمثلة في عيب إنعدام الوقائع المادية وكذلك عيب لإصابته بعيب من عيوب التسبيب و 

لتكييف القانوني للوقائع المادية وعيب القصور في التسبيب، وهذا ما يجعل القرار الخطأ في ا
التأديبي المصاب بأحد هذه العيوب عرضة للإلغاء في حالة ما إذا كان هناك طعن في 

 .صحته
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 الأساسية التأديبيةتعتبر ضمانة التسبيب في مجال الوظيفة العامة من بين الضمانات         
البالغة التي تكتسيها سواء  للأهميةنظرا  التأديبيفي المجال تغناء عنها سالإالتي لا يمكن 

متضمن  تأديبيوعليه لا يمكن تصور صدور قرار  ،الإداريضاء لقل أوبالنسبة للموظف العام 
العامة للقانون التي  المبادئيعتبر من  الإجراءهذا  أنتبار عإيتم تسبيبه ب أندون  تأديبيةلعقوبة 

 .أحكامهفي  إبرازهاعلى  الإداريحرص القضاء 

 :الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية فمن خلال هذا

  أن تسبيب القرار التأديبي يعني أن تذكر السلطة التأديبية الأسباب الواقعية والقانونية التي
 .دفعتها إلى إصدار القرار

 عتبارات كما أنه لا يجب الخلط بين السبب و التسبيب في القرار الإداري، فالسبب هو الإ
ضروري في حالة ما وجوده ف ،تدفع رجل الإدارة إلى إصدار القرارالواقعية والقانونية التي 

إذا كانت الإدارة ملزمة أو غير ملزمة بالتصريح بأسباب قراراتها، وتخلفه يؤدي إلى بطلان 
 .القرار الإداري

  لقد أجمعت التشريعات المقارنة على أهمية التسبيب، فلم يغفل المشرع المصري والمشرع
ن النص على إلزاميته، والمشرع الجزائري بدوره نص صراحة على الفرنسي والأردني ع

 .وجوب تسبيب القرارات التأديبية
  للتسبيب أهمية مزدوجة فمن خلاله يتأكد الموظف من سلامة الأسباب التي أدت إلى

توقيع العقوبة عليه، فيكون أمامه خيارين إما الإقتناع بالأسباب التي صرحت بها السلطة 
 .اللجوء إلى طريق الطعن في مشروعية القرار التأديبية أو

  كما يعتبر التسبيب كذلك أداة فعالة للكشف عن مدى مشروعية القرار الإداري، فمن خلاله
يتمكن القاضي الإداري من الكشف عن عيب السبب وعيب الإنحراف بالسلطة وكذلك 

 .عيب الإنحراف بالإجراءات
  يجب ة يخارجوشروط صحة  ةعناصر صحة داخليإن تسبيب القرار التأديبي يقوم على

أن تتوفر جميعها حتى يتحقق الغرض منه، وبالتالي إضفاء طابع الشرعية على القرار 
التأديبي وحتى لا يكون هناك أي شك من طرف الموظف في النوايا الحقيقية للسلطة 
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ة التأديبية فمن خلال عناصر وشروط التسبيب يمكن التحقق من مدى صحة العقوب
 . التأديبية التي فرضت على الموظف

  إن القاضي الإداري عند إعمال رقابته على التسبيب لا يكتفي فقط بالتأكد من وجود
التسبيب، بل يقوم أيضا بفحص مدى إلتزام السلطة التأديبية بإحترام أحكام التسبيب 

لا كان قرارها عرضة للإلغاء  .الصحيح وا 

النص على همية التي يكتسيها التسبيب لذلك نرى بأن من خلال بحثنا لمسنا الأ         
فكان  ،وحده لا يكفي لتحقيق الغرض المنشود من التسبيب التأديبيةوجوب التسبيب في القرارات 

 هتتوفر في أنينص على التسبيب مع ذكر الشروط والعناصر التي يجب  أنلزاما على المشرع 
يتحقق الغرض الذي من أجله تم النص على إلزامية التسبيب في القرارات التأديبية، وحتى حتى 
 .تسبيب وفقط بأيملزمة  التأديبيةتكون الجهة لا 

جاء  إنتتقيد بالتسبيب القانوني الصحيح، فلا يهم  أنيكون لزاما عليها  أنبل يجب        
 اللازمة الأساسيةى الشروط والعناصر شتماله علإمفصلا بقدر ما يهم  أوالتسبيب موجزا 

 .لصحته

إن إحترام القواعد والمبادئ التي تحكم التأديب في الوظيفة العامة أمر من شأنه أن يطمئن      
الموظف على حياته الوظيفية، ويجعله متأكدا من أن أي عقوبة قد توقع عليه ستكون في  

ءه لواجباته الوظيفية ويعزز إحترامه وحبه إطار القانون، و هذا ما سينعكس بالإيجاب على أدا
 .لوطنه
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القرآن الكريم: أولا  

:النصوص التشريعية  

، 48/11/1991المؤرخ في  9/834رقم  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1991دستور  (1
 .1991، سنة 61 ر، العدد.ج

العام للوظيفة  الأساسي، المتضمن القانون 1441جوان  11المؤرخ في  41/43 رقم الأمر (1
 .1441، سنة 81ر، العدد .، جالعمومية

 :الكتب

، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية، دراسة مقارنة بين إرشيد عبد الهادي ألحوري (1
 .1441القاهرة، دار النصر للطباعة الإسلامية، التشريعين المصري والكويتي،

في تسبيب القرارات  الإدارةمن سلطة  الإلغاءموقف قاضي  المجد، أبوشرف عبد الفتاح أ (1
 .1444، التوريدات، القاهرة ، الشركة العربية للتسويق والإدارية

، دار المطبوعات ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامةحمد محمد حمد الشلماني (3
 .1446الجامعية، الإسكندرية، 

الوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط خالد عبد الفتاح محمد،  (8
 .1449الشرطة والعاملين بالمحاكم، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال خليفة سالم الجهمى،  (1
 .1449الإسكندرية،  ، دار الجامعة الجديدة،التأديب

دار النهضة العربية، القاهرة، القرار الإداري، دراسة مقارنة، ، شريف يونس حلمى خاطر (1
1441. 

دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الوظيفة العامة دراسة مقارنة ،شريف يونس حلمى خاطر (6
1441. 
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قواعد المسؤولية الجنائية في مجال  إعمال، مدى شيماء عبد الغني محمد عطا الله (4
 .1441 ،القاهرة ، دار النهضة العربية،التأديبيةالمسؤولية 

، المركز القومي للإصدارات إجراءات تأديب الموظف العامعبد المنعم خليفة، عبد العزيز  (9
 .1444 القاهرة، القانونية،

، دار بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري الإنحرافعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (14
 .1441النهضة العربية، القاهرة، 

 التأديبيةوالدعاوى  الإلغاءفي دعوى  الإداريةالدفوع عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (11
 .1444 ،القاهرةالقانونية،  للإصداراتالمركز القومي  والمستعجلة،

الرئاسي والقضائي  التأديبفي  الإجرائية ةالشرعي ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (11
 .1441، الإسكندريةدار الفكر الجامعي، للموظف العام، 

، الإداريةفي مجال العقود والقرارات  الإداريةالمسؤولية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (13
 .1446، الإسكندريةدار الفكر الجامعي، 

دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (18
 .1444، منشأة المعارف، الإسكندرية، الأسباب والشروط:الدولة

 .1991، منشأة المعارف، الإسكندرية، القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله،  (11

ة أ، منشالقضاء وكفالة حق التقاضي أمامالمساواة  مبدأعبد الغني بسيوني عبد الله،  (11
 .1943ف، الإسكندرية، المعار 

دار  في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، الإداري التأديبعلي جمعة محارب،  (16
 .1448، الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 

الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر  ،الإداري، موسوعة القضاء علي خطار شنطاوي (14
 .1444 عمان، والتوزيع،
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النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله علي محمود علي حمودة،  (19
 .          1443الطبعة الثانية، دون دار نشر، دون مكان نشر،  المختلفة، دراسة مقارنة،

 الإسلامي الإداريللموظف العام في النظام  التأديبيةالضمانات  عماد ملوخية، (14
 .1411، لإسكندريةادار الجامعة الجديدة، والمقارن، دراسة فقهية وقضائية، 

، المكتب الفني للإصدارات ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائيةعمرو عيسى الفقى (11
 .1999القانونية، الإسكندرية، 

الجزء  ،في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الإداريةعوابدي عمار،  (11
 .1448 الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،

 الجزائر، دار هومة، ،الموظف العام في القانون الجزائري تأديبكمال رحماوي،  (13
1448. 

دار  ،(وسائل المشروعية)دروس في المنازعات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  (18
 .1441، الجزائر، هومة

 ، دار النهضة العربية، القاهرة،حماية الموظف العام إدارياالدسوقي علي،  إبراهيممحمد  (11
1441. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، تسبيب الأحكام الجزائيةمحمد أمين الخرشة،  (11
1411. 

دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، محمد أنور حمادة،  (16
1448. 

دار  ،الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامةيونس،  أبومحمد باهي  (14
 .1444الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

، دون دراسة فقهية قضائية مقارنة ،الإداريةالنظام القانوني للعقوبات محمد سعد فودة،  (19
 .1441دار نشر، 
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التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق محمد سيد اْحمد محمد،  (34
 دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، على ضباط الشرطة والموظف العام،
 .1444المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

اليقيني وأثره في تسبيب  قتناعحرية القاضي الجنائي في الإمحمد عبد الغريب،  (31
 .1991 ،دون مكان نشر ، النسر الذهبي للطباعة،الأحكام الجنائية

، الإسكندريةة المعارف، أمنش ،التأديبية الإجراءاتالطعن على محمد ماجد ياقوت،  (31
1996. 

 .1448، منشأة المعارف، الإسكندرية، شرح الإجراءات التأديبية ،محمد ماجد ياقوت (33

،  دار الثقافة دراسة مقارنة المسؤولية التأديبية للمحامي، مشعل بن عبد الله الثقيل، (38
 .1414للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار الجامعة الإلغاءومجلس الدولة، قضاء  الإداريالقضاء زيد فهمى،  أبومصطفى  (31
 .1448، الإسكندريةالجديدة للنشر، 

 ستدلالات،ات جمع الأدلة التأديبية وجمع الإإجراء ،، الأدلة التأديبيةممدوح طنطاوي (31
 .1443 الإسكندرية، ة المعارف،أمنش الطبعة الثانية، ،خصائص الإثبات التأديبي

، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  (36
 .1441دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،

دار الثقافة للنشر  ،الموظف العام، دراسة مقارنة تأديبسلطة  نوفان العقيل العجارمة، (34
 .والتوزيع، عمان

الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب هاشمي خرفي،  (39
 .1414، ، دار هومة، الجزائرالأجنبية

، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، تسبيب الأحكاميوسف محمد المصاروة،  (84
 .1414الأردن، 
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 :المقالات العلمية

مجلة المنتدى القانوني، تصدر  ،عيوب القرار الإداري حالات تجاوز السلطةأحميد هنية،  (1
 .، دون سنة نشر، بسكرة1، العدد  عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية  ،نس فوزي عبد المجيداْ  (1
جامعة الإمارات  ، مجلة الشريعة والقانون، تصدر عن كلية القانون،الفردية في فرنسا

 .1411، 14العربية المتحدة، العدد 

، مجلة دراسات ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، بدري مباركة (3
، 4ستشارات والخدمات التعليمية، العدد قانونية، تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والإ

 .1444، الجزائر

ومحله في دعوى  الإداريالرقابة على تناسب القرار يعيش تمام،  وآمالحاحة عبد العالي  (8
العدد  ر،يضجامعة محمد خ، كلية الحقوقتصدر عن  ،مجلة المنتدى القانوني الإلغاء،

 .1444 بسكرة، الخامس، مارس،

، مجلة حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي ،حيدر نجيب أحمد (1
 .1446العراق، ، 6، العدد جامعة ديالى ر عن كلية القانون،الفتح، تصد

، مجلة ، الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديبفاضل جبير (1
صاد، جامعة القادسية، قتلإياسية، تصدر عن كلية الإدارة واالقادسية للقانون والعلوم الس

 .1411 الكويت، ، العدد الأول،1المجلد 

إجراءات و ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع ، فيصل شنطاوي (6
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية، تصدر عن كلية القانون، جامعة الأردني

 .1411 الأردن، ،6، العدد 11جدارا، المجلد 
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مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي اْقرها القضاء الإداري  ، مصلح الصرايرة، (4
تصادية والقانونية، قلإمجلة جامعة دمشق للعلوم ا في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة،

 .1449الأردن، ، العدد الأول، 11تصدر عن كلية الحقوق، جامعة مؤتة، المجلد 

 :الرسائل الجامعية

مذكرة للموظف العام دراسة مقارنة،  التأديبية، ضمانات المساءلة عياشمجد جهاد نافع أ (1
 .1446فلسطين،  في نابلس، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، ماجستير،

دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه  اْمزيان كريمة، (1
الحاج لخضر، العقيد جامعة  السياسيىة،كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرة ماجستير،المخصص

 .1411 -1414باتنة، 

مذكرة  سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، كشك، أبوعبير توفيق  (3
 .1411، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين كلية الدراسات العليا، ماجستير،

ساءلة التأديبية في التشريع الضمانات المقررة للموظف العام خلال الم ،عمراوي حياة (8
 جامعة العقيد الحاج لخضر،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مذكرة ماجستير، ،الجزائري

 .1411-1411 باتنة،

على الموظف العام في نظام المملكة  التأديبيةالجزاءات  حمد الفلاتي،محمد بن صديق اْ  (1
مذكرة ماجستير، كلية الدراسات  ،-صيلية مقارنة وتطبيقيةدراسة تاْ  -العربية السعودية

 .1441، (المملكة العربية السعودية)العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي مخلوفي مليكة، (1
 .1411تيزي وزو، جامعة مولود معمري،  ،اسيةيالسكلية الحقوق والعلوم  مذكرة ماجستير،

الضمانات التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بالقانونين  ،مشعل محمد العجمي (6
جامعة الشرق الأوسط، عمان  كلية الحقوق، ، مذكرة ماجستير،الكويتي والأردني

 .1411،(الأردن)
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 :لات الْانترنتامق
              ،القرار التأديبي ، تسبيبعبد السلام المومني (1

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=3354 . 

 ،التأديب في الوظائف المدنية، دون كاتب مقال (2

                                     http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topic 

         ه،تتوقف عليه مشروعيت الإداريفي القرار  أساسيالشكل ركن ، دون كاتب مقال (3
http://www.alraai- news.com/?he=sho_cat_new&cat_id=1&id=11 

 :المراجع الأجنبية

1) Essaid taib, Les garanties disciplinaires dans le statut de la fonction 

publique, revue du conseil d'état, Alger, 2007, p, 103. 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topic1
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 :ملخص الدراسة
عتبر من لقرار التأديبي للموظف العام والتي تتناول هذا البحث ضمانة تسبيب ا        

القضاء الإداري على وجوب تسبيب  إستقر ، فقدالضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي
 .م وجود نص يلزم الإدارة بذلكالقرار التأديبي حتى في حالة عد

لقرار مكن ذوي الشأن من معرفة أسباب اتي فمن خلال ذكر السلطة التأديبية لأسباب قراراتها    
من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاضي  التسبيبضمانة عد كما ت يه،في وقت إطلاعهم عل

القرار التأديبي، فمن خلالها يكون بامكانه الكشف ته على مشروعية الإداري في ممارسة رقاب
  .التي قد تلحق بالعناصر الأخرى للقرار التأديبي لعيوبعن ا

إحترامها ن لضمانة التسبيب عناصر وشروط يجب على السلطة التأديبية إبالاضافة إلى ذلك ف
 .يجعل قرارها مشوبا بعدم المشروعية وبالتالي يعرضه للإلغاء لْان تخلفها

    

   Summary of the study: 

       Address this research to cause a guarantee decision of the employee the 

disciplinary public, Which is considered one  of  the contemporary safeguards to 

disciplinary sanction, Has settled on the administrative court must be causing the 

disciplinary decision even in the absence of  the text of the governing is necessary 

to do so. 

       It is through Male disciplinary authority for reasons resolutions could those 

concerned know the reasons for the decision at a time inform them of it, as is the 

guarantee of causation of the most important means by which depends 

administrative judge in the exercise of its oversight the legitimacy the decision 

disciplinary, it is which is he can disclosure defects that may cause the elements 

other disciplinary decision. 

      In addition, the a guarantee of causation elements and conditions that must be 

be respected by the disciplinary the Authority because underdevelopment makes its 

resolution tainted by no of legality and thus in danger of cancellation. 




